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 :    هئ  وط  ت  

 

 مات  حاك  الم    أصول    قانون  ل    قة  مَ ع  م    ة  راس  د   د  ع  ،  ب    ع  اض  و  ت  الم   ل  م  ذا  الع  ه   اد  د  بإع    ت  م  د ق  ق  ل  

ذا  ه    ل  ص  ي    أن    ي  تي  ه  ي  ،  و ن   2002  نة  س  (   ل     2قم  )  ر    يني  ط  س  ل  الف   ية  جار  و الت    ة  ني  د  الم  

  ون  يد  ر  ي    ين  ذ  ال   ل  ك   ات ويغ  بل  ي  الت  ور  أم  لائي  م  م  ن  ز  م  ،  ة  ف  ر  ع  و م   لم  ع   ب  ال  ط    ل  إلى  ك   وده  ج  الم  

طين  لس  ة  ف  ل  و  د   حاكمم   يف   اءات  ر  إج   ن  م  ريف ع  ذا  الت  ه   ليه  وي ع  ط  ا  ين  بليغات و م  ف على الت  ر  ع  الت  

م  سي  الأل  ف  ن   يف   ار  ما أث   أن   ناه   أشير   أن د  و أو   ميع .الج   ه  ن  م   تفيد  س  ي   اللّ أن  ن  م   ا  يراج   ,ة بيب  الح  

ظم  ع  م   ن  أطين ، و لس  ن  ف  م  ة   ص  بليغات  خال  ة في  الت  ص  خص  تة  م  د  مادَ أج    م  ي ل  ن  ن  أ   و  ق ، ه  ل  و الق  

ة  ليس  ي  جع  خار  راج  كانت  م   ديد   لش  الأسف  هذا  ل   ثي عليها بح   تي بنيت  ع  ال  ر و المراج  المصاد  

 ه  بعض  القوانين  . وى  تشاب  س    طينلس  ف  لها  علاقة  ب  

 

 

  

 من يقرأ هذا  البحث ل  ك  كري  وامتناني ل  مع  ش  
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 نظرة  تاريخية ................

 

يه ل  ع   ض  فر  ت   ياة  الح   ن  م   ة  بيع  طَ ه الذ  ه  ( و   ة  لي  اع  ف  ت   ) ة  يَ ماع  اجت  اة  حيا حيه ي  ت  بيع  ط  ب   نسان  الإ ن  إ

ل فيما  م  ش  تي  ت  الَ ، و  الات  ج  لف الم  خت  في  م   رات  و  ط  ن  ت  ياة م  ذه الح  ه  ه   ز  فر  ا  ت  م   ع   م   ش  اي  ع  ت  ي    ن  أ

 اة  ي  مرار في الح  ت  س  لااه  ن  ك  م  لا ي   ان  س  ن  الإ نَ أما  ( ، وب   ة ي  ون  ان  الق    ة )ريعي  ش  التَ   راتو  ط  التَ   لهم  ش  ت  

ذي الَ  ر  م  م  ، الأه  ط  ل  خا  ي    و م ه  ع  م   ل ام  ع  ت  ي    ر  ش  ة الب  يَ ق  ب    ني  عيش  ب  ي    مانَ إ ، و  ا  حيدو  و  أ عزولا  م  

كة ، ر  ت  ش  ة الم  ح  ل  ص  الم   طار  إ ت  ح  ة ت  ي  ناو  ع  ت  ون  ك  د  ت  لاقات ق  ه الع  ذ  ،  وه   لاقات  ع   وء  ش  لى ن  ي إؤد  ي  

 .   ةي  ر  ش  ح الب  ال  ص  اد الم  ض  ن  ت  ج  ع  ت  ن  ت   ة ي  ن  او  ع  ت   ير  غ  ون ك  د  ت  وق  

، وهذا  ة  البشريَ   الحياة    جوانب    لجميع   ، شامل معينقف  س    ت  ح  ث ت  حد  ي   هكل     ذلك   ولكنَ       

هذه  من  نوع    لأي   تي  تكونة الَ تيج  ن  ها  ،  والجاهات  ات  و العلاقات  ة ي  د نوعحد  ذي  ي  هو الَ   قف  س  ال

 ..... يعرف  بالقانون    قف  لس  العلاقات ، وهذا ا

 

علاقات  منسجمة  في  ظل  هذا  ئنش  ي   و ،  القانون   ل هذاب  قت  قد  ي    نسان  الإ نَ ألا  إ      

  ة هي  اسي  س  الأ  تهاكيز  تكون ر  جماعية   بطريقة    الحياة    ياتتحد   في  مواجهة    سيري   القانون ، و

البعض هذا  القانون ، وينفر   للا  يتقبَ   د  ق    الوقت   فس  في  ن   ،  و فراد  لأل    ةرك  ت  ش  الم    حصال  الم  

ج  ح  ب   نه  م   في   الاندماج فرادالأ لرفض  ة  طبيعي ة  ، كنتيجالمتنافرة   العلاقة   أ، وهنا  تنش ة  تعددم  ج 

 القانون .  ه  ض  ذي  يفر  ل الواقع الَ ب  ، وعدم تقالمجتمع  

 

 يفرض القانون على  كل    يئا  شد  توج    أن   الاجتماعية    التجمعات   على جميعا  لزام فكان       

ى   بــ   مَ س  ما  ي   ت د  وج  أ  ن  أ لاَ إمنها   وا  ، فما  كان  م  لم  يرض  أرضوا  ، سواء المجتمع    فراد  أ

ذلك     كان   و ،   انين  والق  وفق    ير  س  فراد  للالأ جبار  ها  لإنشائ  إفي   تف  د  تي  ه  الَ  و  ) السلطة (

 .  والمساواة   العدل  نشر   و الحق    حقاق  إو فراد  الأ لحماية  

  خدام  ت  باس    ك  ل  ذ   ، و ه  فس  ن  ك ب  ل  م  ي  ما   و فسه  ن    ة  ماي  لى ح  ع   ل  م  يع   ة   داي  ي  الب  ان  ف  س  ن  الإ  ان  ك  ف       

ئ اوس  ها  م  ل    كان    ةريق  الطَ  ه  هذ   نَ أ  لاَ إ،  بالقبيلة    يان  ح  الأ  عض  ب   عينا  ت  س  م    ، ة  يَ خص  الشَ  هوت  ق  

 يث  ، ح   قائم    زاع  ن    ي  أي  ف   ساواة  لم  نى  ل  د  د الأل ولا  الح  د  ر الع  ف  و  ت   ن  ك  م  ت  ها ل  نَ أ ها مَ ه  أة ، ثير  ك  

 و   لا  ه  كام  ذ حقَ يأخ    كان   قوانين ، و  ي  أب   م ز  لا  يلت   ن القبيلة  سنود  م  موي  النسان  الق  الإ  ان  ك  
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ن  إ، هذا لا  ه  كام  حق    لىع   ل  حص  ي    ن  أ طيع  ست  لا  ي    فكان    عيفالضَ  نسان الإ ا  م  أ  ،ليه  ع   زيد  ي  

 .  لا  ص  أ  نه  م   ء  يعلى  ش   ل  ص  ح  

  الحقوق  رجاع  إو اف  ص  ن  قيقية للإة ح  ن  كون  ضام  ، ت   ة  غاير  م   ة  ريق  ط  الحاجة  ل   ت  ز  ر  نا ب  ن ه  م      

ف  ر  ع  يجاد  ما  ي  إم  نا  ت  ، وه    رضية  م   و ريعة  س   ريقةط  لها  ب  ح   ل وزاعات ، ب  الن   رار   ك  ت    مد  وع  

  حكيم ق التَ ر  ط   ت ع  سَ وت   ، و ا  جباريإت  ح  ب  ص  أثم    ا  اختياري ت أدتي  ب  الَ  ، و حكيم (ة  ) التَ ريق  ط  ب  

كاني ع  م  ج  ى هذا المفهوم التَ دَ ع، وت  حسينات  ت   و اينات  ب  ت   و ات  ر  فيها  ثغ   ح  ب  ص  أ ت ، وف  ل  ت  خ  ا و  الس 

ن  ر م  كث  أ ليها د  ع  تواج  تي  ي  رض الَ الأ ل م  ش  ي    ح  ب  ص  أ و  ،  ةبيل  و الق  أ  فةائ  الطَ غير ك  د  الصَ الواح  

و  )الدولة ( أ ) بالكيان (  ى مَ س  ما  ي    هور  لى  ظ  إى دَ أذي مر الَ الأ  ،  ةبيل  ن ق  م    ركث  أ و  ةف  طائ  

التي    القوانين  طبيق  ت  ب    رون  جب  م    يانو الك  أ  ةول  الدَ   هدود  هذ  ح    ل  فراد داخ  الأ ميع ج   ح   ب  ص  أ و

عي  ندر ع  ص  ت   ر   هم . يات  ق ح  ر  فراد وط  لوك الأس   يم  نظ  ت  يان ل  هذا الك   م ش 

ات ط  ل  الس   ة كر  ت  ف  ز  ر  ى ب  تَ ع ح  سَ وب  وت  عَ ش  ا القانون ، وت  ه  ع  ر  م  وَ طة وت  ول  رت الدَ وَ طت        

ناك    كان   اصه ، وص  خت  ا  هل   نها م    ل   ك    هات  ج    ة  عدَ ع  ل  خض  ي    كم  الح   أدب   و لاث ،الثَ  ى  مَ س  ما ي    ه 

ها  ل  م  ج  م  ت  ب  س  كان  جال  الم  ذه  ه   نَ أ  لاَ إ ين ، د  ال  جالر   و ،  عب  شَ ال  جلس  م   ، و يوخش  س  الجل  م  

 مبراطور . و الإأمر وهي  سلطة الملك دة  في  نهاية الأة واح  ط  ل  س  ع  ل  ض  خ  ت  

ما ، ب   مين  سل  الم   ؤون  ص ( ش   ) سول  رَ ى اللَ ويت   ة  داي  في  الب    فكان   ، لامي  س  هد الإفي الع  ا م  أ      

 ون  ول  يت  العلماء    عض  ب   بح  ص  أ، ة  ي  سلامالإ ولة  د  د الد  م  ت   و سلام  ار  الإش  نت  ا  عد  ب   اء ، وض  فيها  الق  

 هد  في  الع   جال ، هذا الم   في   ة  ي  سلامالإ  ولة  د  لل اريخ   ت  ال له ج  سما  ي    مَ ه  أ  نَ إ و  مور ،هذه الأ

  ذي كان  ل  وا ) كبير القضاة ( ،  منصب   يجاد  إ اريخ   لت  في  ا ة  ر  م ل   وَ لأ هفي  مَ ذي  ت  ل  وا ي  اس  ب  الع

منصب   اليوم  وهو  ما  يعادل ،   صدر  عن  القضاء  ما  ي    لَ ك    تابع  وي    القضاء    ؤون  ش    ىلَ توي  

ينالعثما حيث  قام  ، العثماني   العهد ىحت   على ذلك  الحال   بقي   و ) وزير العدل ( ،   لغاء  إب  ني 

ة يصبح رَ ل  مو  لطان ( ولألس  ب   بـ ) الغوا  لقب ) الخليفة  ( ليصبح  يلقَ أة ، وي  سلامالخلافة الإ

 . ةالعثماني   لة  وى سقوط الد  الحال  على ذلك  حتَ   ب وبقي  عالشَ  باسمالحكم يصدر 

جاءت  و  ، ة  ي  سلامالإ  عن الحياة   كلي    بشكل   مختلفة   و جديدة   رحلة  م    ذلك    بعد  ت أبد     

  ةالعربي    راضيبما  في  ذلك  الأ  ة  العثماني   لة  وتقسيم الد   تمَ  ، و الانتداب   و ستعمار  لاا  مرحلة  

شديدة   تارحدثا  تغي  أين  لذ، ال   ن يئيسيَ ر    استعمارينتحت   ع  ق  ت    ن  أها  ر  من قد    كان  ي  تال   و

 الحكم   أن ، وبدآوالقر ي  سلامالإام  ظبالن   كم  نتهى الح  افيما  بعد ، و العربي    القضاء    نظمة  أ  على

 .من  صنع البشر   تي هي  الَ ة  الوضعي   والقوانين   نظمة  بالأ
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الاستعمار  الفرنسي ، والبعض  تحت الاستعمار   حتت   ةراضي العربي  عض  الأت ب  ق ع  د  ووق       

الدول  من  هذه  كل  دولة  أن   و ...........،  الاستعمار الايطالي   البعض  تحت البريطاني ، و

ختلافات  ا ما  نلحظه  من  ن  او ، ة الخاص    قوانينها و ةالخاص    نظمتهاأكان  لها    ةالاستعماري  

نظمة أ ختلاف  بين لالذلك ا  نتيجة طبيعية   إلا وقوانينها ، ما  هوة العربي    الدول نظمة أ  بين

 ل  المستعمرة . والد  

بعد  ، و العثمانية   لة  والد   من  ء  كانت  جز  أن   لفلسطين  نصيبها  من ذلك ،  فبعد    كان و     

  ضافأ الذي   البريطاني ،  الانتداب ضحت  تحت أ ،   ا  سلامي  إ  فيها  القضاء    ن  كان  نظامأ

  عام ىذلك  حت    الحال على بقي  و  ،  (المشترك   القانون ) ى يسم  ا   جديد  ا  قانون  لفلسطين

عن  مختلف    لقانون    جزء    و خضوع  كل   تجزئة فلسطين فيه  ي تم  ذال   و عام النكبة () 2491

بسط  قوانينه  عليها  من فلسطين ، و  جزاء  أسرائيلي على الإ ستولى الاحتلال ا ، حيث   خر  الآ

الملكي   للحكم  فخضعت   ةة الغربي  ف  الض  ا م  أ  ، ةالمصري    صبح  قطاع  غزة تحت السيطرةأ، و

 ) عام النكسة ( .   2491بقي  ذلك  حتى عام  ردني ، والأ

، وفرضت  قوانينها ة راضي الفلسطيني  كل الأة سرائيلي  ات الإاجتاحت القو 2491عام   ام  أ     

سرائيلي، وقامت  حكومة الاحتلال  بفرض  تحت الاحتلال الإ ةة  و غز  ف  صبحت الض  أ عليها  ، و

كان  ذلك  دارة المدنية ( ،  و) الإ بـ  تلاه  ما يسمى   ق ، وطالقانون العسكري على هذه المنا

الفلسطيني  يقول    بعالش   أبد المباركة ، و  ت  فيه الانتفاضةرالذي تفج  العام  2411حتى عام 

ت رتطو   و  ،  طةلللس    السياسي الانتقال  مدني  تلاه مرحلة   مرحلة  عصيان  تأبد كلمته ، و

  طةلنشاء الس  ه هو إمي كان  من أهم ما  قد  ذال   و (وسلو أ ) ةاتفاقي   توقيع  م  ن  تألى إحداث  الأ

  بتاريخ   و كان  ذلك علىالأ  مجلس  القضاء ي أصدرت  القرار  لتأسيس تو ال   ،   ةلسطيني  الف

 صول المحاكمات الفلسطيني .أقانون    صدارلإ  ، وصولا    2000/ 9 /2

 

 

 

 

 



6 
 

 

 مقدمة........       

القضائية   للهيئات  وءجبالل    ذلك و  الحقوق ،  بضمان عدم  ضياع  القضاء للقد  تكف    

في  نفس   ، ويع للمطالبة بحقوقهم دون هضم لهايسلكها الجم  ةنمعي    ا  ها ، فاوجد طرقللتحصي

على د للر    مقابلة طرقا   عوجد المشر  أاضي بعدل  ومساواة ، قتمام عملية الت  إالوقت  ولضمان 

عن  بعيدا    ليكون  القضاء هم  ركائز أاع ، وهما  فالد   المواجهة و أخذ  بمبدأ ، ومطالبهذه ال

م من هضد  م فراد بما يقد  علام الأإويف والمحاباة والمماطلة ، ولذلك كان  لا بد  من سالغبن والت  

يقة ري تعتبر الط  تال   ( وةليغات القضائي  ببـ ) الت   ىالقضاء ، وهذا  يتم  بما  يسم   مماأ  جراءاتإ

ليغات  في  كون بهمية الت  أمام القضاء، وتكمن أم  هوم بالوقائع التي تخص  صعلام الخالوحيدة لإ

ي  رسمها القانون ، فهي  تق ال  ربالط   ليغات بجراء الت  إ  لا بعدإصدار حكمه إالقاضي  لا  يمكنه  

 اع . فان الوحيد لحق المواجهة والد  ماضي وهي الض  قركان الت  أهم أمن 

 المعنى اللغوي والاصطلاحي

ما م تعريف هذه أن  نتوقف أمن  د  لا ب ، ةالقضائي    ليغاتبالت  ن نخوض  في بحر أقبل       

تعريف   في  الاختلاف مهما  كان  هن  أ هنا   شارةتجدر الإ و  ، ا  اصطلاحي   و  لغويا   ، ليغاتبالت  

ا  لغو  اختلافا   كونه  لا  يغدو أن ه إلا  ليغاتبالت   مضمون  على  محافظا    يبقى  هن  أ و  ، ا  لفظي   و  ي 

 ليغات والغرض  منها . بالت  

ا  لغو ام  أ  ........................ي 

 يء المطلوب للش   لص  وبه ، والت    يتبل غ وصل  ،   والبلاغ  : ماأي  أ:        بلغ أبل غ و 

 (211، ص 2421بيروت  ) عبد اللّ البستاني ، البستان 

 (94.ص 2410عبد اللّ البستاني  الوافي . )             (الذي أدى الرسالة    :          غ ل  ب  والم  

 ليغ : الاسم  من بلاغ بيصال  ،   والت  الإ بلاغ الإ وصلها ،    و:  أ  الرسالة  غ  لَ وب  

بليغ ال  مقام يقوم  : اسم بلاغا    تغبل    حيث  يقال  (  ابن منظور ، لسان العرب)  ت 
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 جلهن ...... ( أاء  فبلغن ستم الن  قذا طل  إزيل : ) ونيقول اللّ  سبحانه  في  محكم الت  

   ) ابن منظور ، لسان العرب (                         ، ،،   يء والمشارفة عليه  جاءت هنا بمعنى بلوغ الش  

ن  لم تفعل  فما إ و ك من رب   ليك إ  نزلأ  ما  غبل   سول الر    هاي  أ) يا   :   ا  في قوله  تعالىم  أ

 ( 91اية المائدةسورة )                         علام  ،الإ خبار والإ يصال والإ بل غت رسالته ..... ( 

  ( 96النساء  سورة   ) .( بليغا    نفسهم  قولا  أقل  لهم في  ) وتأتي  بمعنى الفصاحة والبلاغة  و

 ........... ا اصطلاحا  م  أ

بليغات ، للت    ا  نمعي    ا  تعريف  حة لم  يوض  جاري  الت   و  ةالمدني  صول  المحاكمات أقانون    ن  إف   

دة  ومختلفة  في  صياغتها متعد   بعض  الاجتهادات في  هذا الموضوع وضعت تعريفات  ولكن  

ة مة العام  الس   تكاد تبتعد عن الجوهر و  نها لاألا إكثرتها ،  الاختلافات  و  مع  كل  هذه  لكن و

لفاظ  انتقاء الأ ياغة ونما  كانت في  طريقة الص  إالاختلافات   عريفات ، وذلك  كون هذه لهذه الت  

 و المضمون .أولم  تكن في  الجوهر 

يكتفوا  لم  ،  و يضا  أ  ةالعام   سمية في الت   ا ختلفوا  العرب ، قينالمحق   ن  أ نورد  هنا  و    

على أي   (  علان  القضائيالإ  )  مصطلح يطلقون عين  عريفات  حيث  نجد بعض المشر  بالت  

ع  المصري ، في حين نجد البعض الأخر يطلقون كما  هو الحال  لدى المشر    قضائية ،ورقة  

بناني الل   ردني والأ الفلسطيني و ع لدى المشر   كما  هو الحال   بليغ القضائي ( ) الت    مصطلح 

 .والمغربي وغيرهم 

  ع المصريالمشر   ستخدمه اذي علان (  ال  ن مصطلح  ) الإأى البعض  أن  رإولا  ضير     

 لأوراقجميع  ا يشمل علانن الإأ بليغ ( حيث رأوا في ذلكشمل  من مصطلح ) الت  أعم وأيعتبر 

  ( 60ص.2441 ،6ع ، مجلة الرافدين .ألعبود ) عباس    بليغ ،اتها  الت  طي   في  نتتضم    تيو ال    ةالقضائي  

ة ، وراق  القضائي  و الأ  بليغمصطلح  الت    بين قردني  قد  فر  الأ ع ن  المشر  أشارة  الإ تجدر و

وراق  الأ  كاف ةهو   : ة القضائي   وراق المقصود  بالأ ن  أة  ردني  الأ مييز محكمة  الت   حيث  قدت 

ابعة لها بما  في ذلك دائرة كاتب  العدل  .                        وائر  الت  ادرة عن المحاكم والد  الص  

 (  292، ص 2446، 292مجلة نقابة المحامين ،  614/42) تمييز حقوق رقم 

 ة  : عريفات الاصطلاحي  ومن الت      

الآخر من العلم رف تي  رسمها القانون لتمكين الط  ة ال  ئيسي  علان هو الوسيلة الر  الإ ن  أ -2

  ( 291، ص  2492 ) الوجيز في المرافعات المدنية ، عبد المنعم الشرقاوي ، القاهرة ، ن .معي    بإجراء
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لاع نه من الاط  مك  نة وتلخصم واقعة معي  اابهغ تي  يبل  سمية ال  هو الوسيلة الر   :  بليغالت   -2

 (  206، ص 2441مفلح القضاة ، عمان  ، صول المحاكمات المدنية أ)            عليها  

يها  وتسليمه  صورة لاع علنه من الاط  يوتمك ابهليه إغ خطار المبل  إهو : تبليغ الورقة  -6

 (  961، ص 2416صول المحاكمات المدنية ، بيروت ، ألوفا ، أبو أاحمد  )             عنها .

خذ  ما  يت   ة ، ووراق القضائي  خص المراد تبليغه بالأعلام الش  إ  هو : بليغ القضائيالت   -9

                                                     تي  رسمها القانون .ال   ةريقجراءات بالط  إه من ضد  

 ( 242ص 2419 2ط 2، جألقشطيني  حكام المرافعاتأ)، شرح 

 

ياته كل  يجاد  تعريف يجمع  في ط  إد على ضرورة ا يؤك  دة ، مم  خرى متعد  أوهناك تعريفات 

 جراء مشابه . إصطلح واحد لتفادي  أي لبس  في  أي  عريفات ، بمهذه الت  

بليغ ة ، فقد  تم  صياغة تعريف  للت  الفلسطيني    ه  من خلال الاجتهاداتن  أن  نذكر  أبقي 

ة   صول  المحاكمات  المدني  أالقواعد  المنصوص  عليها  في  قانون   و  حكامالأ خلال  من 

يتم   بموجبه  ذيال   جراء هو  :  الإ ليغ  القضائيبالت     الفلسطيني ، على  أن   جارية و الت  

غ  فيها  الخصم  واقعة تي  يبل  ال   الوسيلة   أن ه وأ،   نةمعي    بواقعة  خطار الخصمإو أ  علامإ

                                           لاع عليها وتسليمه  نسخة عنها . نة وتمكينه من الاط  معي  

 صول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني (أقانون  من اجتهاد  موثق) 

،  القضائيبليغ الت   ة همي  أن نغفل أ مكن ي  عريفات ، فلاالت   في  ختلافامن   مهما  يكن

ها ن  أنستطيع القول هنا   و  قاضي ،ة الت  ة  كبرى في  عملي  همي  أ  ة  ذاتبليغات  القضائي  فالت  

دون  دعوى أي   فينظر اللا يمكن   ان هة ، وي  دعوى قضائي  ة لأساسي  بنة الأكيزة  والل  الر  

 وجود  تبليغات  صحيحة .

المواجهة ، ذلك  كونها   و  فاع  حق  الد   ساسي في  صيانة  الأ  امنالض  بليغات وتعتبر الت  

البحث  عن  نه  من مر الذي  يمك  ، الأ المرفوعة   عوىلد   ا  بمحتويات    خصالش    تكفل علم

 المساواة  و العدل   قيحق    امم   ،   فيه  خبارهإ  ما  تم    د علىللر   ،  طرق  دفاع  و وسائل 

عطائه إ خذ وجراء  يت  إي  أخص بالش    علامإ  ب  وج  أا  القانون فقد  م  أزاع ، طراف  الن  أبين 

 عنه .   يكون نائبا  توكيل  من   أو ا  مناسب ا  رد نفسه لتقديم    مهلة  لكي  يقوم  بتجهيز  
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ب عليها  دها القانون عند تبليغ المطلوب  تبليغه ، حيث  يترت  نة حد  ات معي  هناك  شكلي   و

يعد عمل    بليغالت    ن  أالقول    هنا  يمكننا ، و حيح بليغ  الص  بالت   إلا ابهة لا يعتد ثار قانوني  آ

كليات  تتمحور  حول  هذه  الش   أن  ، و ابه لا  إتمامه  إكليات ، ولا يمكن  مرتبط  بالش    قانوني

شخاص  والأ  -بليغات  كمصدر  للت    - المحاكم  :  ة  كبرى وهيهمي  أة   ذات محاور  رئيسي  

 .  فيهبليغ  ومن يقوم  يء المراد تبليغه  ،  وطرق الت  المراد  تبليغهم  ،  والش  

 

عوى ، و تحديد  سير الد  ة  قصوى في همي  أها  ذات ن  أببليغات  همية  الت  أجمال  إويمكننا  

الحكم   ة  علىالقانوني  تي  تضفي  ال    ةساسي  القاعدة  الأ و تعتبر سرعتها ، و بطئها ،  مدى

ة  همي  أو  بمثابة الحضوري (  ولها  أ, حضوري   أو ة ،غيابي  أحكام  ) كما  يقال  ادر ، الص  

نفيذ  و الحجز  و ترجمة  جراءات  الت  إا في  تههمي  أو بيان المواعيد ، و ، الآجال  في  تحديد

 رادة . الإ

 

 

 

صول المحاكمات المدنية أملاحظة : يكون للاختصار التالي : ) ق.أ.م ( المعنى التالي : قانون 

 والتجارية الفلسطيني 
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 ة ...........بليغات القضائي  خصائص الت  

 ةسمي  كلية  و  الر  وهما : الش  ة كبرى همي  أبليغات بخاصيتين ذات ز الت  تتمي  

 ة  : بليغ شكلي  وراق الت  أ -2

ا  قانون  ا  ثرأب  ى ترت  بليغ حت  ورقة الت   نَ أبمعنى    ا  معين ا  قانوني وفق  شكلا   ن  تتم أ، يجب  ي 

  لضمان ، و بليغ  باطلا  كلية ، كان الت  خارجة عن هذه الش   بليغ بصورةالت   جراءإا تم ذإه أن  بحيث 

دها رسمها وحد   بليغالت   جراءلإ ةنمعي  القانون طرق  وجدأ ، ةالقضائي   وراقبالأ  ةالخاص   ةليكالش  

جارية ة والت  المحاكمات المدني    صولأادسة والعشرون من قانون حتى الس   ابعة والس   في المواد

 الفلسطيني .

ثناء  أ  جرائهاإب يراعي  القائم   ية ،ها  خط  ن  أأي  ،  الكتابة  كلية بما تعنيه ، توجبالش   و

المادة   ت عليها نص   ، دةمحد    وجب  بياناتأمثلما    القانون  وجبهاأنة ، حالات  معي   ا هتحرير

 .  صول المحاكماتأاسعة  من  قانون الت  

من   ها شرطا  ثبات ، ولكن  كلية ، ليست  هنا  للإة كسمة من سمات الش  الكتابة الخطي   أن  و

بورقة   لا  إبليغ ثبات ما  جاء  في  ورقة الت  إه لا  يمكن أن  بليغ ، وهذا  يعني الت    قانونية شروط 

خصية الش    نةخرى ، كالبي  أ نة بي    بليغ  عن طريقالت   ثبات  ورقة إلا  يجوز  نفسها ، و  بليغالت  

 و اليمين . أقرار القضائي الإ

وجبها القانون في  نفسها  أن البيانات التي  ن تتضم  أة ، يجب بليغ كورقة شكلي  وورقة الت  

  أنبليغ بكتابة أي  من البيانات عليها ، مثل ة تلحق  بالت  ضافي  إ  بطلان أي  ورقة يؤكد هذا   و

ي  ورقة أاريخ  بثبات  هذا الت  إفلا يجوز  بليغ جراء  الت  إ بليغ خالية من  تاريخ تكون  ورقة الت  

 بليغ . خرى  تلحق  بالت  أ

ت ت  لأ  كلية لا تعنيالش   ن أهنا  ،  نشير  أن    لا  بد   و كليات ، ولا  يجب  الش    في  التزامزم 

 مم  تت ، ذلك  كون هذه البيانات  رتيبالت   ، ولا  يجبطالةالإ  لا  يجب نة ، ومعي    لفاظأزام  بتلالا

 طالة . فضل  من الإأيجاز قد  يوصل  المعلومة الإ  أن  بعضها  ، و
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 ة  : بليغ رسمي  وراق الت  أ -2

 ة (ف  عام ، تتم  وفق شكليات قانوني  ذها  موظ  ة ، ينف  ة رسمي  سة حكومي  )  تصدر  عن مؤس  

ن ف  عام ، معي  ق  موظ  يم عن  طرها  تنظ  ن  : أ بمعنى  ة ، ورقة رسمي    بليغورقة الت    نإ       

لى  إمر يقود  القانون .  وهذا الأمن قبل الحكومة ، وتتم  في  حدود  اختصاصه وفق ما رسمه 

برازها  إفور  بهآ ة  بما  فيها ، ويتم العمل  بليغ تعتبر  حج  ورقة الت   أن   وهو ، ا  شيء  مهم  جد  

ثبات ما جاء  فيها ، وتبقى منتجة لأثارها إبليغ (  القائم بالت   مبرزها ) أو  مهادون  تكليف  مقد  

 زوير . عن بالت  ق الط  يذلك عن طرثبات عكسها ، ويتم  إما  لم يتم  

 بليغ تشتمل  على نوعين من البياناتورقة الت   ن  أن ن  نبي  أمن  المهم هنا    ولكن  

حسب  بنفسه ، و بليغ  بكتابتها بالت    التي  يقوم  القائم البيانات فهو   ول  :وع الأالن   -2

دون   ابهيتم العمل   ، و عمال في  حدود  اختصاصهأمن  فيهبما  يقوم   قناعته ، وهي خاصة

زوير بالت  إلا ة مقنعة بما  فيها  ولا  يجوز الطعن  فيهاثباتها ، وتكون حج  إالحاجة  لمطالبته  ب

 أو و الحشوأالكشط  ن  إات ، وكذلك فبليغ بالذ  الت   ه تم  أن  بليغ بكتابة ن  يقوم القائم بالت  أمثال ذلك 

 عن بتزويره . تجيز الط  و بليغ مور التي  تبطل الت  المحو يعتبر من الأ

 

  وأ  ما سمعه  على ا  بناء  بليغالقائم بالت   التي  يكتبها  هو البياناتو  وع  الثاني  :الن   -2

ن  أثبات ، كمن طرق الإ  ي  طريقةأثبات عكسها بإيجوز  البيانات وهذه خرين آس انأمن  اهتلق  

 ه ساكن مع  المراد تبليغه . أن  بليغ  يخبره  مستلم الت  

ما  ن  إ، بليغ بليغ وتوقيعه على ورقة الت  لت  مور اأمن كتابة اسم مما أوجبه القانون  أن   و

 :                                                مرينوجد لأ

م الت  ف ال  الموظ   فهو معرفة   : ل و  الأ ن  كان في  مجال اختصاصه إبليغ ، وذي نظ 

بليغ  الت   ورقة   ة علىالرسمي    فةيضفي  الص    بليغالت   مور أتوقيع  م  ن  أ :  اني الث  

بعض   أن   ثر ، وألقيمته ولا  ينتج أي    فاقدا    بليغالت    يجعل من وقيع الت    غفالإف

بليغ ، بينما  كتابة الاسم  سم لا  يبطل  الت  لاوقيع  دون  ذكر االت    ن  أالفقهاء  ارتأوا 

 .  ليغ  باطلتوقيع يجعل  التب  دون 
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 بليغطرق الت  

  أن ه جارية الفلسطيني  علىة والت  صول المحاكمات المدني  أابعة من قانون ة الس  ت الماد  لقد  نص  

 الية : رق الت  حدى الط  إبليغ بيجري الت   -2

 بليغ : مور الت  أبواسطة م -أ

بتبليغ  ل قانونا  الوحيد المخو   ف يعتبر الموظ    بليغمور الت  أم  ن  إف  ةلهذه الماد   وفقا   و

ف عام بليغ يعتبر موظ  مور الت  أم ن  أد على ة ، مهما  كان  نوعها ،  وهذا  يؤك  وراق  القضائي  الأ

من  راتبه  ىيتلق   ة ، والمدني    الخدمة  نطاق  قانون  ضمن  القضاة ، يندرج  عمله عوان أمن 

ولة  من التزامات وواجبات ، هذا  في الد  موظ   ة بقي    يجري  علىما   يجري عليه  الحكومة ، و

  ا  ، وبناء ابهضمن اختصاص المحكمة التي  يعمل   ا  مكاني ا  مور تبليغ  اختصاصأيكون لكل  م و

يقوم بتبليغ  شخص خارج  اختصاص المحكمة التي    نأمور  تبليغ أي  معلى ذلك  لا يحق  لأ

 يعمل  فيها . 

 اب المحكمة  : البريد المسجل مع  علم الوصول بواسطة قلم  كت     -ب  

بطال  تبليغات  كثيرة  إقد  يشوبها   الة ، وغير  فع  بليغ ، فهي في  الت   قة يرا  هذه الط  م  أ        

ريقة  الط   جاز هذه أ  ع شر  الم    ن  إف مر ، أشكل  عملي ، مهما  يكن  من بوهي  تكاد  لا  تذكر  

لها   بليغقة في  الت  يرهذه الط   أن    لا  إ   بليغ ،موري الت  أالعبء عن  م  في  تخفيف  تساعدها عل  

بهذا  غلب  عليها الت   لا  يمكن   بليغلت   ا  خير  في عمليةأالت    مشكلة  ن  أحيث   ،كثيرة  ئ مساو

و توفير سبل  أبزيادة عددهم     غين قد  تكونللمبل    اتمكاني  إبتوفير   هاما  يمكن حل  ن  إ،  جراءالإ

 ل سريعة  . تنق  

الخبرة   لديه  ة ،  لا تكونى  هذه العملي  ذي سيتول  البريد ال   ف موظ   إلى  سبةبالن    يضا  أ و       

قد  يعتري  عمله  بعض  و  صولها ،أ جراءاتها وإ بليغ ، والت    ةبماهية عملي   فية كا  و  درايةأ

 اءات رجإ في البريد على موظ    بتدريب غلب  على هذه المشكلة كن الت  جراءات الخاطئة ، ويمالإ

ذي سيصبح عمله فقط بليغ ، ال  مور الت  أكثر من  تدريب مأ  ووقتا   جهدا   ب بليغ  ، وهذا  يتطل  الت  

مه قد  تنسيه ما  يتعل    دةمتعد    كثيرة  عمالأسيقوم  ب  البريد  فبليغات ، بينما  موظ  الت    جراءإ

 بليغات . صول  الت  أمن 
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 الدعوى   رسالة غير موضوع رسال إ  لىالمصلحة إ  عمد  صاحبت، قد  ي  عدا  عن  ذلك     

المطلوب  خصقد لا يتجاوب الش  جهة أخرى  من هذا من جهة وت الفرصة أمام  خصمه ، ليفو  

 لة . سالة المسج  تبليغه مع  مصلحة البريد ولا  يستلم الر  

ال  فع   تساهم  بشكل  ، ةبطرق  عد    هذه ،  شكالياتغلب على  جميع  الإالت  لكن  يمكن  و    

لذلك  ،  منها  :    ترخيص  شركات    غ  قانونيها  تحتاج  لمسو  ن  أ  إلا  بليغات  الت    جراءإ  في

يء ، ويمكن  استحداث  طرق  ها  قد  تكون مكلفة  بعض  الش  ن  أ لا  إبليغات ، جراء  الت  إة  بخاص  

عبر    صيةالن  سائل  استخدام  الر    المثالسبيل    على ، كنولوجي  طور  الت  الت    تواكب  بليغلت  ل

 وقيعات الالكترونية .استخدام الت   ) البريد الالكتروني  ( واستخدام   هاتف ، وال

 

   حكام القانون  :أفق ورها المحكمة بما  يت  خرى تقر  أأي  طريقة   -ج       

حكام أبليغ ، بحيث  تتناسب  مع  قرار أي  طريقة للت  إة  عطاء  المحكمة  صلاحي  إو هذا  يعني  

ة ، لتبليغ  شخص  يقيم  في  لى  وزارة الخارجي  إبليغ وراق  الت  أرسال  إالقانون  ،  مثال  ذلك  

 .  من جهزة الأأبليغ بواسطة  جراء الت  إمر المحكمة بأقد  ت الخارج  ،   و

 بليغ ..............ات ورقة الت  بيان

جارية الفلسطيني ة والت  صول المحاكمات المدني  أاسعة من  قانون ة الت  دت الماد  لقد  حد       

 ه   :أن  ت على  بليغ ، حيث  نص  نها  ورقة الت  ن تتضم  أتي  يجب البيانات ال  

 تية ( :بليغ على البيانات الآن  تشتمل  ورقة الت  أ) يجب  

 و الطلب  : أاسم المحكمة ورقم الدعوى  -2

نقول    نأ  ليها ، مثلإجه ن  يت  أيجب    تيال   المحكمة   معرفة  خصالش    ل علىا يسه  مم  

المقامة    الدعوى  اصة علىدود الخ  الر   فاعات المناسبة وتقديم الد   ) محكمة  صلح دورا ( ، و

كما  يمكنه   ،ونحو ذلك ة  أم  مدني     ةشرعي  كانت   ن إالدعوى ،   من  معرفة طبيعة يمكنه  و

  إن  كانت من محكمة الصلح أم البدايةمعرفة  نوع المحكمة 
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 ن وجد  : إله  بليغ وعنوانه وصفته ومن يمث  اسم  طالب الت    -2

بليغ بموضوع معرفة صفة وعلاقة طالب الت   طراف ، ونواياهم ، والأ  ى معرفةحتى  يتسن  

طار المحكمة للمصالحة  إذلك فرصة  للمواجهة خارج   شخاص  من يستفيد  الأقد  عوى ، والد  

خرين آعن   ه  نيابة  أن  م  أصيل  أكطرف  بليغ قد رفع الدعوى الت   كان  طالب   إذامعرفة ما  و

 .  و  وكيلا  أ  و  وصيا  أ  ن يكون وليا  أك

 اسم المراد تبليغه  وعنوانه  وصفته  :    -6

  عناء ة  ومشق    دون  المطلوب  خصالش   من معرفة  بليغ مور الت  أم  نذي  يمك  مر ال  الأ

 :   ردنيحسب القانون الأ و

مر الأ بهذا  غ ذي تبل  أل   خصلم  يطعن الش   بليغ والت   هناك  عنوان على ورقة  لم  يكن   ذاإ) 

                     عن ( ه  بالط  ه يكون قد  تنازل عن حق  ن  إة فقبل الخوض بالموضوع بلائحته الجوابي  

 ردني (أ،  922/2442،  2691/41تمييز حقوق ) 

في  بيان عنوان المطلوب  تبليغه  لا  يبطل   الخطأ  أن   نع  الفلسطيني  فقد بي  ا  المشر  م  أ

الغاية   قفتتحق   بليغ جراء الت  إبليغ من  مور الت  أن ميتمك    أنا م  إه في  هذه الحالة  ن  لأ  بليغ ،الت  

   جراءات إتم من   لا  على ماإ  لا  يرد البطلان و  الاستدلال  لعدم  بليغالت    ن يعودأ ما إ منه ، و

 ( 606، ص التكروري  صول المحاكمات ، أ . عثمانأانظر الكافي في شرح قانون )

 بليغ  : موضوع الت    -9

ن الش   و بليغ تختلف طبيعة الت   ان  موضوع الدعوى ، و من معرفة الخلاف   خصهذا يمك 

ن مرفقات هذه ن يتضم  أ بليغ  لائحة دعوى يجب ن كان الت  إو الغرض منه ، فأ  ختلاف  نوعهاب

تشتمل   نأفيجب  ة لائحة جوابي    ن كانتإو ،عي المد  ة وحج    ةأدل   ئحة ، وهي  تشتمل علىاللا  

 ..... القرار ، صورة عن يرفق نأفيجب  ا  ن كان  تبليغ قرارإو، عى عليه المد   ةوحج   ةأدل  على 

حلف   قد يكون  وكالة ، و لغاء إ يكون   قد و ،  بليغ موعد  جلسة الت   موضوع  يكون  قد   و

 بليغ   . بطال الت  إلى إي وعدم  وجود المرفقات قد يؤد   يكون سند  تنفيذي ،   قد و  نييم
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 بليغ و تاريخه وساعة حصوله  : يوم الت    -9

جراءات إ  عليه ف تتوق    بليغالت    جراءإ ذكر تاريخ   ن  إبالغة  ،  ف  ةهمي  أ    البيان  لهذا و     

بلائحة    دللر    مهلة  عطاءإبليغ ، كبة على الت  ترت  مثار السريان الآ  وقاتأن  ة ، حيث  يتبي  مهم  

 ن  أه يعطي  فكرة ان  بعمل  ما ، كما    ن  للقياممعي    عطاء وقتإو أعن ، و مواعيد الط  أة ، جوابي  

  دة  قانونا  خص  المهلة المحد  عطاء الش  إ ذا  تم  إد له ، ومعرفة ما في الوقت المحد   بليغ  قد تم  الت  

ساعة   بشكل  بسيط ، و  إلا  البيانات  تحديد هذه   في  اختلافات  لا يوجد  أن هيذكر  هنا       

 إن و  بليغ ،الت   فيها   تي  يسمحال    وقاتالأ  في  تم    أن ه ةلمعرف  ما  وجدتن  إ  بليغالت    حصول

عتبر    اة  بخصوص  القضي    دفعأي   م و  قد  أدة  موعد الجلسة المحد   خص المطلوب الش   حضر

لا يجوز   و بليغ ، الت    يلغي  أي  بطلان  شاب  ورقة   الحالة  في  هذه  أن ه  عينالمشر    غلبأ

 فيما  بعد  .  فيهن يطعن أ

اريخ ، الت    كتابة  ةد كيفي  صول المحاكمات ، لم  يحد  أع  في  قانون المشر   ن  أ نذكر  أن بقي     

كتابتهما    ؟ ، وفي  حال  تم كتابتهما  معا   م  يجوز أم بالكلمات ؟ ،  أرقام  ؟ ، بالأ  فهل  يكتب

خذ أ؟ ، هل ن إذجراء المناسب وقت رقام والكلمات فما  هو الإبين الأ  ا  كان  هناك اختلاف و معا  

 أم بالكلمات ؟ ،رقام بالأ

رقام ، ففي  حالة حدوث  اختلاف  كبر من الأأ ة حرف  حجي  عطوا  الأأعين معظم المشر    ن  أ  لا  إ

خذ أ  ؟ ،  فقد    اليوم و اريخ بين  الت    الاختلاف  كان حال   في و  حرف  ،الأ حوا بينهما  رج  

 . اليوم   دون    اريخالت   عتبار  اب ونعالمشر  

وقات  حصول أب  لا اريخ ، ووا  بذكر  الت  يهتم    عين  لم بعض  المشر    ن  أن  نذكر  أبقي       

د يشد   ع الفلسطيني  يهتم وفيه  المشر   الذي نجد   حصوله ، ففي  الوقت لا بساعة  بليغ ، والت  

  لم  و  ,  بذلك  المغربي لم  يهتم ع نجد المشر   نا ن  إف بليغ ،في  الت    الوقت و  اعةذكر الس    على

جراء  تبليغاتهم  غين  لإالمبل   مامأه  فتح المجال  أن   ىبليغات ، حت  جراء الت  نة  لإمعي    وقاتأد يحد  

 ثناء اليوم ،  أة ، وفي  أي  وقت  يام العطل الرسمي  أفي  

 اسم من  يقوم بالتبليغ وتوقيعه  :    -9

ذا  كان إن ما ه لم  يبي  بليغ ، لكن  سم القائم بالت  اة كتابة ع حسب هذه الماد  المشر  وجب ألقد       

 القائم     وجب  ذكر  اسمأردني  الذي الأ  عذلك  عكس المشر   م  لا  ،  وأ كاملا    كتابته  واجبا  
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ردني  (  الأ ةصول المحاكمات المدني  أة الخامسة من قانون ) الماد   ذلك  حسب  و بليغ  كاملا  بالت  

وقيع بليغ الت  ب على القائم بالت  ذا  كان يتوج  إ ما   يضا  أ  الفلسطيني  عالمشر    حيوض    كذلك لم و

للمحكمة     المعادة  سخةوقيع على الن  يكتفي  بالت    أم للمطلوب  تبليغه مة المسل   سخة الن    على

  .بليغ الت   نسختي بليغ على القائم بالت   توقيع  وجبأذي ردني ال  الأ  عالمشر   ليه إشار أوهذا  ما  

 

ق ما  وجد ليحق  ن  إبليغ ، ورقة الت    بليغ  علىمور الت  أن  توقيع  مإمر ، فأما  يكن من   يا  أ    

فة يضفي عليها  الص    بليغالت    ورقة  وقيع علىة بالغة ، ذلك  كون  الت  همي  أ، ذات معينة    غاية  

بليغ  لا  بالت    غفال ذكر  اسم  القائمإ  ن  إعين ،  فالفقهاء  والمشر  ي  بعض أفي  ر سمية ، والر  

    ة ردني  الأ مييز الت   محكمة   دتهك  أ  وهذا  ما   ،  ع  عليهق  في  حالة   كونه  و  ،  بليغالت     يبطل

 صك  ذيل  في ظاهرا    توقيعا    المحضر  توقيع  )   :   //   حد  قراراتها أحيث  قالت في   //  

 وأ    الجهة  تحديد  يفيد  ما  كالص    من  يبدو  نأ  بشرط   ،  اسمه  ذكر  عن  يغني   بليغالت  

من قام   أن   على  سم وجد ليدل  لاذكر ا ما ن  إ (  ،   و  لها  تابعا    المحضر يعتبر  تيال    المحكمة

 معين  . أ عليه  بسهولة في  حال  وجود  خط ليستدل   يضا  أجرائه ، ولإ مختصا   فا   بليغ موظ  بالت  

 

على  بليغ الت    مورأم   وجبت  توقيعأ  شريعاتبعض  الت   كون   ن  أ ى إل  نشير  هنا و    

هذا   سخة المعطاة للمطلوب  تبليغه والن    ةثبات رسمي  إ ذلك  من  رادتأ  مان  إبليغ ، الت    نسختي

 ه  تي  بحوزت  ال   سخة   بطال  للن  إدعوى   من رفع    نهذي  يمك  ال  مر الأ ة ، ها  قانوني  ن  أب  ضمان له

ليس    و استلمها  تي سخة ال  الن    على ا  بناء  مهتفه   و  جرى له ما ن  إ  بليغالت    أن   عتباراذلك  ب

 .  سخة المعادة للمحكمة  على الن   ا  بناء

 لى المحكمة  :  إسخة المعادة بليغ وتوقيعه على الن  ليه الت  إم اسم وصفة من سل    -1

لمحكمة ، ولم  يجبر ل المعادة   سخةالن    المستلم على توقيع   وجبأع  المشر    ن  إهنا  ف و     

اخص ، مة  للش  سخة المسل  وقيع على الن  بليغ على الت  القائم بالت    ولم  يلزم ذكر اسم  وصفة   أم 

لديه  صلاحية   ذا  كانإما   ، و  تبليغهم يجوز   نمم    هأن    ثباتما  لإن  إبليغ ، ليه الت  إم  من سل  

و من أالمطلوب  تبليغه   في حال رفض بليغ ، والت    استلامه  كيدأما  توقيعه  لتن  إ ستلام ، ولال

ذلك  و بليغ ثبات ذلك ، في  صك الت  إبليغ  و الاستلام ، وجب على  القائم بالت  أوقيع عنه الت   ناب

 صول المحاكمات  . أ(  من قانون  26/2وفق المادة ) 
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 بليغ  .........................تحرير ورقة الت  

 

و تقديم أيتم تبليغها بتسليم  صول ومن نسختين متطابقتين حسب الأ  بليغ) تحرر ورقة الت     

وراق أد وجب تعد    تبليغهم د المراد تعد   ذا إ ، ولمن يجوز تسليمه له قانونا    انيةالث   سخة الن  

 ( ق.أ،م 1/2)  بليغ بعددهم (  ،   مالت  

ن  أ شترط ابليغ ، ون يكون  هناك نسختين للت  أ ع وحسب هذه الفقرةوجب المشر  ألقد      

بليغ  الت   وقع  دخرى ، فقسخ  مغايرة للأحدى هذه الن  إكانت  حدث  و إنسخ ، وتتطابق هذه الن  

ه كانت أن  المطلوب تبليغهم ، وفي  حال   لعدد  مساويا    بليغاتيكون عدد الت  ن  أ، و يجب  باطلا  

سخة ما  فقط  يشمل  الن  ن  إ و بليغات ، الت    ةالعيب لا  يشمل  بقي    ن  إف  سخ  معيبةحدى هذه الن  إ

 .المعيبة وحدها 

 بليغ   ...............................وقات الت  أ

ابعة اعة الس  ولا بعد الس    ابعة صباحا  اعة الس  تنفيذ  قبل الس   أو تبليغ  جراء أيإ) لا  يجوز     

قاضي  من   كتابي  ذنإب و  رورةالض   في  حالات   لا  إ سمية الر   العطل   يامألا  في  و   مساء  

 (  ق.أ، م   2/   1م )                 حوال ( نفيذ حسب الأو قاضي الت  أمور المستعجلة الأ

يجوز فيها  تي  لا ال    وقاتالأ و بليغ الت    فيهاتي  يجوز ال   ألأوقات الفقرة  هذه  دت حد      

 و ، ا  مساء ابعة ى الس  حت   و  ابعة  صباحا  الس   من   ء  بد  بليغجراء الت  إ جازت أفقد    بليغ ،ت  ال

شريعات الت   من  يراجع  و ،  ذن كتابي إلا  بإ سمية العطل الر   يام أ بليغ  في الت    جراءإ منعت 

ردني  الأ ع المشر    ن  إالفلسطيني ، ف شريع الت   بين  و  بينها اختلافات  كبيرة   ة  لا  يجدالعربي  

 لا  إصول  محاكماته ، ولا نكاد  نلحظ  أ  من  قانون  ابعةالر    في المادة د المواعيد  نفسها ، حد  

لى  إ  ابعة  صباحا  الس   بليغ  من الت    ساعات  دفبعضها  حد    ، شريعات الت     بسيطة  بين فروقا   

،  و بعضها من  ا  ى الخامسة مساءحت   و ادسة  صباحا  ده من  الس  وبعضها  حد    ا  ابعة  مساءالس  

 .  ا  ى الثامنة مساءحت   صباحا   امنةاعة  الث  الس  
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هنا    الملاحظ   ن  أ لاإ  سمية ،الر   العطل   يامأفي    بليغالت   في  منع   تشاركت  يضا  أ و

نة  لذلك، د ساعة معي  يحد   لم  بليغ وجراء الت  لإ  وقتا   د ع  المغربي الذي لم  يحد  المشر   أبداه ما 

لم  يهتم  بذكر  بليغ ، والت   فيه  فرصة   في  أي  وقت  تتاح و  في  أي  يوم  بليغجاز الت  أفهو 

يء في  فلح  بعض  الش  أ قد  يكون   أن هيجد  المغربي ،   القانونن  في  ذي  يتمع  ال   اعة ، والس  

بليغ بالت    خفيف عن القائمينراد من ذلك  الت  أه  ،  و لعل    ليغللتب    عدا  د  موذلك ،  كونه لم  يحد  

ة يفي  ان المناطق  الر  سك   تي  يحضرها ة ،  ال  سبوعي  لأ سواق االأ لاستغلال   الفرصة  عطائهمإب

 دة . بليغ المحد  وقات الت  أليها في  إتي  يصعب الوصول  ة ال  جمعات البدوي  والت  

 تبليغ من غي ر عنوانه

غ يبل   لم  و الخصومة   بعد  بدء  ةالقضائي    وراقالأ لتبليغ   طراف عنوانهالأ  حدأر ذا  غي  إ)   

 ( ق.أ. م 20م )   (   .      القديم صحيحا  بليغ  على العنوان المحكمة بذلك عندئذ يعتبر الت  

بلاغ المحكمة بأي تغيير في العنوان بعد  بدء  إة في  هذه الماد   وجب ضمنا  أع وكأن المشر        

 إن للمطلوب ، و  ةالقضائي   وراق الأ  رسالإمن  ن المحكمة تتمك   حتى   ذلك أي  خصومة ، و

سويف الت    منع  بغية  ذلك ، و يعد  صحيحا   بليغ على  العنوان  القديم الت    جراءإن إفلم  يفعل  

 حايل  . والمماطلة والت  

 بليغ   :وراق الت  أموعد  تسليم 

و مكتب البريد الورقة المراد تبليغها أبليغ مور الت  أن على قلم المحكمة تسليم ميتعي   ) -2

    مر بتبليغها (من تاريخ صدور الأ أو ليهإقصاها يومين من تاريخ ورودها أة في مد  

 (  ق.أ.م 22/2م ) 

سبوع أقصاها أة ليه خلال مد  إ مةة المسل  وراق القضائي  تبليغ الأ مورأعلى الم)    -2

لى قلم المحكمة إن يعيدها أمر المحكمة بخلاف ذلك ، وأمن تاريخ استلامها ما لم ت

                . جرائه (   إة بليغ وكيفي  بالوقت الذي  جرى فيه الت   عليها بيانا   مشروحا  

 (  ق.أ.م  22/2م ) 

المحكمة  ن  أن مع  ملاحظة معي   سريعة وبنظام   بليغ  بصورة   الت    جراءإ  ه  لضمانهذا  كل       

 من  ة ، والماد   في  هذه   المذكورة ةالمد   قل  من أ  ةمد   خلال   بليغالت   جراء إب  مرا  أقد  تصدر  
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بليغ الت    مورأم  ة في حال  قام بخصوص هذه الماد    ر عقوبة  يقر    القانون لم  ن  أ  هنا الملاحظ 

 عن  ئا  تذكر  شيلم    ةالماد   هذه   ن  إف  يضا  أ و  ، دة المحد   ة عن  المد   بليغ الت    جراءإ  خيرأبت

ر خ  أت  ذا إ  بليغ الت    ه  لا يبطلأن  ا  يعني  مم    ،  دةالمحد    ةالمد    ر  عنخ  أحال  ت بليغ بطال الت  إ

 ة مواعيد  تنظيمي    هذه  المواعيد  هي ذلك  كون    ،  القانون  حسب  تم    متى  المدد عن هذه 

عادة  لإ  وقتا    دة لم  تحد  الماد   هذه   أن  الملاحظ هنا    من ، و الإجراء بحته لضمان  حسن سير

 خرى  .أبليغ حسب  طرق ى الت  و من قبل من  يتول  أف البريد ، وراق من قبل  موظ  الأ

 ليه  :إوراق تعيين شخص لتبليغ الأ

وراق ليه الأإغ المحكمة لتب    ختصاصا يقيم في دائرة   خرآ  نيعي    نأي  شخص  )  يجوز لأ  

رئيس القلم   بحضور  منه عا  موق    يا  كتاب كا  ص بموجب   عيينالت    هذا  يتم ن أ  على  ةالقضائي  

 ( ق.أ.م  22م )       عوى  (     حفظ في  ملف الد  وقيع ويق على هذا الت  ذي يصد  ال  

نستنتج  عن  غيره ، و  نيابة   ة وراق القضائي  الأيتم تبليغه   شخص   تعيين  القانون  جازأ     

 عيين  :  تمام هذا الت  لإ نها فرضت  شروطا  أمن هذه المادة 

 . ن  يكون  شفويا   أفلا  يجوز  كتابي    عيين بصك  ن يكون هذا الت  أ -2

 ن يتم  بحضور  رئيس القلم .أ -2

 صادق رئيس القلم عليه .ين  أ  -6

 عوى .حفظ في  ملف الد  ن ي  أ  -9

في    ذلك  تم    ذاإ  يشترط  تبليغه  شخصيا   ع  لم المشر    إن  ، ف توكيل  محام    في  حال تم   و    

من له   و كرتارية  أمثل الس    ، المكتب   دارة  إمقامه  على  من يقوم   ما  يجوز تبليغ  ن  إمكتبه ، 

ركاء  المحامين الش   تبليغ   هي  عنمع  الن  ،  ب  المتدر    كالمحامي  في المكتب   ه  صفة بحكم  عمل  

 (الكافي )      .  في حال  عدم كونهم  يعملون معا    في المكتب  

 أن  يكون ساكنا    ك  تعيينه  في  الص    من تم    في  يشترط لم   عالمشر   ن  أ ملاحظ  هنا  و      

  اختصاص  المحكمة ، و ضمن   يقيم    ه  أن  القانون  بذكر   اكتفى  نه ، بلذي  عي  خص ال  مع الش  
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وبين  مبينه صلة القرابة   يينهم ، أوتع ذين يجوز  ال   د نوعية الأشخاص  لم  يحد   ه  أن  لاحظ ي  يضا  أ

 ( الكافي  انظر)      و غير ذلك  . أقارب  و احد الأأ  ا  يكون محاميك ، فقد  نهم في الص  عي  ذي  ي  ال  

 ثر  رفضه  :أته وبليغ وكيفي  مكان الت  

   روط  تبليغهم ش   بليغ ، والت    ستلام  ا  لهم  ن يحق  م و ،   بليغ  الت   ماكن أ ع المشر   ب رت    لقد    

 :       تبليغ  جراء ال  إ ة كيفي   و

و في محل  أ  و المختارأ صلي  الأ  نه  موط    و فيأ  المراد  تبليغه لشخص    بليغالت    ) يتم    -2

  تدل    نمم    ه الساكنين معهعائلت    فراد  أمن  فرد   لى أي  إر ذلك فذا تعذ  إه فو لوكيل  أعمله 

 ( ق.أ.م  26/2م )                   مر ( امنة عشر من الع  لث  بلغ ا ه  أن   ملامحه  

م اكنين معه تسل  فراد  عائلته الس  أحد أو أ و وكيله  أ خص المراد  تبليغه  الش   ذا  رفض إ)   -2

ف البريد و موظ  أبليغ مور الت  أثبت ذلك مأوقيع  عليها متنع عن الت  او أة القضائي    الورقة

(   بليغ صحيحا  عتبار الت  اويجوز للمحكمة  علم الوصول   شعار  أ و علىأ صل الورقة  أعلى 

 ( ق.أ.م 26/2م  ) 

 

ه بنفس   تبليغه  لى المطلوب   إ  يتم   بليغ جراء الت  إفي  صل الأ  ن  أ  ةالماد    نت هذه  لقد  بي    

ذات ( ) بال    بليغعلى الت   لالة  للد    جدتو   المطلوب  تبليغه  ) لشخص   ما  عبارة ن  إ ( و) شخصيا  

 ه  لتبليغ    الكافي  ن  يبذل الجهدأ و  تبليغه  المراد ن  يجتهد في  طلبأبليغ  مور الت  أم  على  و

نفاذ  جميع   بعد لاإ المطلوب  تبليغه  بليغ لغير  م الت  ن  يسل  أبليغ مور الت  أذات ( فلا يجوز لم) بال  

مكان ، يتواجد   في  أي    خصي  الش    بليغع  الت  جاز المشر  أقد   ،  و شخصيا    لتبليغه  نياتامكالإ

  ن  يتم  أ  شريطة القانون  ،  جازها أ تي ال   قاتلأوا من  وقت  في  أي   و  المطلوب  تبليغه  ه  في

تبليغه .   المراد  ةشخصي    نم    د ك  أجوب  الت  و   و   بليغمور  الت  أم  اختصاص    منطقة   ذلك  في 

خص  الش   ن يقوم أبليغ بمور الت  أيكتفي  م  حيث   صلي  نه الأفي  موط   وهذا  يكون  عكس  تبليغه  

إن  ف الحالتين ( )   وفي  كلتا 622الكافي ص)  تبليغه ( و المطلوب ه  ه  ن  أه بعن  نفس    عريف  بالت  

 خص المطلوب  تبليغه . من الش   كد  أة للت  بليغ أي  صلاحي  مور الت  أل مالقانون لم  يخو  
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  تخص    هان  أ بليغات ، وهذا  يعني للت    ا  نمعي    ا  د  نوعة لم تحد  الماد   هذه   ن  أملاحظ هنا  و   

نفيذي  خطار الت  الإ لى حلف اليمين ، وموعد الجلسة وإدعوى ،   ن لوائحبليغات ، م  جميع  الت  

  . ص  القانونيوذلك لانتفاء الن   غيره   و

 

ة ، فهذا  شخصي  ذا  كانت  ذات  صبغة إها  ن  إالحاسمة ف اليمين   صيغة   لتبليغ  سبة  بالن    ام  أ

فق غها تبل  ن  أيعني  قانون   أن  و وراق القضائية ،الأغ  وتبل  لتبليغ   القانون   تي رسمهارق ال  الط   و 

اليمين   صيغة  لتبليغ     خاصا    طريقا   نا لم  يتضم  نا ت ألبي    كذلك  قانون المحاكمات  و صول أ

ن م   ب يتهر    يكون  ه  قدأن   أو قامة ،الإ  مجهول  الحاسمة  اليمين  له تهج  و    من وقد  يكون 

نه تمك    احتيالية  ي  طريقةأه باع  ت  إو أ  ة ،عد   ات  مر    قامته  إمحل   بتغيير   ،  عن  قصد بليغ الت  

 و  بليغ ،بالت    القائم مام أ  المتاحة مكانيات الإ وفق  بليغ الت    ها  يعرقل  عملي  ، مم   هرب  من الت  

 السؤال  التالي :هنا يتبادر  

ة ستلام كاف  ا لهاليمين وذلك  كون  وكالته  تخو   صيغة   غعلى تبل  جبار  الوكيل  إلماذا  لا  يتم  

  ولا  أغ  صيغة اليمين هذا تبل    من  منعه   د لم  تحد   و له ، موك    تي  تخص  ال    ةوراق  القضائي  الأ

 .  يغ الوكيل صيغ اليمينتبل    ه  لم  يرد  ما يمنع  قانونا  أن   ثانيا   و

  ، تختص  بهآلصيغة اليمين هي  صبغة خاصة  ة خصي  الش   بغة الص   إن  خرى  : فأ جهة   ن م   و 

ذلك كطريقة   ىتتخط    لم ن يحلف  لها ، وأ تي  يراد  ال   والواقعة  ليه إهت ذي وج  ال    خص  بالش  

 م . لمن  تسل   و أ  بليغالت  

من  فرد   ي  لأ بليغ ن يتم  الت  أ)   على  : ت ة  قد  نص  الماد    ه  هذ    ن  أ ملاحظة   يضا  أ يمكن   و    

د  تحد     هنا  لم  ( و  شخصيا    ر تبلغهفي  حال تعذ   تبليغه   دلمراا  مع  الساكنين  العائلة راد أف

ع الأردني  ذلك بعكس المشر   ، و  بليغاستلام  الت    لهم  المسموح العائلة   فرادأب  المقصود  من

دال    قال   :    حيث  المحاكمات  صولأ  قانون من   امنة الث    تهفي  ماد   ،  معينة   فئات ذي  حد 

ذين ال  خوات  و الأأخوة  و الأأزواج  و الأأو الفروع  أ  صول  ن الأم   معه    من يكون  ساكنا  ) .......ل  

 امنة عشر ( . موا الث  أت  هم أن  ظاهرهم   يدل  

صولهما  أ ب ( وم والأ) الأالآباءصول  هم المقصود بالأ  أن  ين بردني  الأ  ن الفقهاء  وقد بي   

 ع المصري قد  زاد المشر   ن  أبنائهما .     ونجد أ بالفروع هم  الابن والابنة و  ن المقصودأ و
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زواج الأ  نم   معه   اكنينمن الس    ه  أن  و أ.........قال  )..   حيث  صهار (ذلك  فئة  ) الأ على 

 .   صهار ( الأ و قارب الأ و

 عمار  أ  في  تحديد    يضا  أ واسعة    ختلافات  ا  لوجدنا,   ةالعربي    شريعاتفي الت   ا لو تمعن   و     

ردني  وغيرهم  ع الفلسطيني  والأفق المشر  ات    خص ، فمثلا  عن الش   نيابة    تبليغهم  ذين يجوز  ال  

 ع الكويتي قد  اشترط بلوغ سن  جد المشر  ن، بينما  بليغالت  امنة عشر لجواز الث   سن    تحديد   على 

ن  يكون أبل اكتفى ب معينا    د سنا  لم  يحد    ع العراقي  المشر   ن  أالخامسة  عشر ، في  حين  نجد 

 .   بليغ مميزا  مستلم الت  

 ( من ق.أ.م  :  26خذ على المادة ) آالم لى بعض  إه نو  ن  ن  أعلينا   ذا  إ      

 بليغهم عكس القوانين الأخرى  .فراد العائلة المسموح تأمن هم  لم توضح -2

  بصعوبات تي أمر  قد يوهذا الأ التبليغ   ورقة يتسلم   الثامنة عشر لمن  اشتراط بلوغ  -2

 هلية  . نها لم  تشترط وجوب الأأكثيرة  خصوصا 

انه   على   تدل  ملامحه  لمن  يسلم  التبليغ ن أ التبليغ   مورألم  المادة هذه   جازتأ  -6

المجال   تركت   بل  كد  من العمر ،أطرق  للت ليات وآلم  تذكر   و عشر ،  الثامنة   تمأ

ميزات   وملامح و ما يرى من قسمات  حسب و بنظرهيحدد  لكي مور التبليغألم مفتوحا  

لا إكم هم الذين  تدل  ملامحهم  على البلوغ   ، و المستلم  بلوغ شخصية ، لكي  يحدد 

طالة إ وسعه للطعن وبالتاليكذلك ، مما  يفتح المجال على  امر ليسوحقيقة الأ نهم فيأ

 مد التقاضي .أ

 ز  . ممي   العمر  واكتفى  بان  يكون المستلم  واع    ع العراقي إذ ألغىوقد أحسن المشر    -9

 ( من ق.أ.م   :   9/2( والمادة  )  2/ 26على نص المادة )   ا  ناءبو     

المراد  تبليغه في أي   تبليغ    جاز المشرع  أموطن ، و من   كثرأ للشخص    ن يكونأ  يمكن

ن  أ   شريطة  ،  محل  تجاري أوالعمل   و محلأ  صليا  أ  موطنا    وجد فيه ، سواء  كان موطن  

ن كان  يقيم في الخارج  إو ته ، شخصيَ   نم    قن  يتحقَ أ ، و يكون  داخل  اختصاص  المحكمة

 قة مناسبة . يو أي طرأفقد  نص  القانون على تبليغه بالبريد  المسجل  
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 جراءات التبليغ في  كل  منها   :إنواع الموطن وأ

 صلي  : التبليغ في  الموطن الأ   -2

الذي يتواجد فيه الشخص  عادة    المكانه  : نَ أ(  ق.أ.م  على 9/2المادة )  وقد عرفته 

صلي  بشكل  دائم ، بل اكتفى قامة في الموطن الأالمشرع لم  يربط  الإ ن أمن الملاحظ هنا  و

 معينة  لفترة   ب  الشخص  عن الموطن   ه قد  يتغيَ أنَ بذكر  عبارة  )  يقيم  فيه عادة ( مما يعني 

 يغه  فيه  متى وجد فيه . يجوز تبلو له ،   يبقى موطنا   أنَه لاَ إ

 عمال (  : الموطن الخاص  ) موطن الأ -2

صلي ومحل العمل  ن المشرع  قد  فرق بين الموطن الأأالظاهر  وهو محل العمل ، و

  اشترط  انَهمنها ، من  ذلك   في  كل   التبليغ  جراءات إ اختلاف  في   تلقائيا    هذا  يعني و

مع  المراد    أن  يكون ساكنا   صليالأ الموطن  القضائية في   الورقة  من  يجب  تسلمه  في

 (  . المستخدم  أو ، و الوكيلأه لم  يشترط  ذلك  في ) محل العمل ، انَ  لاَ إ، تبليغه

المادة  حسب  و  جمعية ، وبهذه الحال وأ العمل  فقد  يكون  : شركة ،   ا  محلمَ أ

دارة الرئيسية  جراء  التبليغ  فيها  ،  وهي   )  مراكز الإإنت  كيفية ( ق.ا.م فقد بيَ  29/9) 

و مركز أالمتضامنين ،   حد  الشركاءأو أدارة ، الإ حد القائمين على أو أ،   و النائب قانونا  أ

 الفرع ( 

 نَ إولة كموظفي ومستخدمي الدوائر  ، فدلدى ال يعملون    ذين  الَ  أوا المستخدمين مَ أ

فيه   موطنهم  هو المكان الذي  يعملون  أن رة  التي  يعملون فيها ، حيثللدائ  الورقة تسلم

لا    هأنَ   صلي ، حيثصدار  قرار  بتبليغهم  في  الموطن الأإن  ذلك لا  يمنع من أ إلا. عادة  

 ( انظر الكافي)    يوجد نص  قانوني  يمنع ذلك . 

 التبليغ في  الموطن المختار   :    -6

معين   جل عمل  قانوني أختياره من  ا الذي  يتم   نه  :  الموطنأتعريفه  ب  يمكن و

 غيره  دون  محدد    في  حال  اشتراطه لعمل    لاَ إالعمل ،   بهذا  يتعلق بكل  ما   فيهيؤخذ  و

جراء  التبليغات إ لا يمنع  المختار    الموطن   وجود    نَ إ بالكتابة ، و  لاَ إ ثباته إلا  يجوز  و

 .  صلي   الأفي الموطن  
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عتيادي . اوهو الموطن الذي يتواجد فيه الشخص  بشكل غير  الموطن المؤقت  : -9

وهو موطن  لفئات  معينة ، مثل عديمي الأهلية أو ناقصي   الموطن القانوني  :

 عنهم .   الأهلية أو المحجور عليهم  وموطنهم هو موطن من يكون نائبا  

 دارته . إيوجد فيه  مركز   الذي الشخص الاعتباري هو المكان موطن  و

 تبليغ  الشركاء  في  محل  تجاري  :

شخاص بصفتهم شركاء  أذا تعلق التبليغ بعدة إ( ق.أ.م   :  )  29المادة  )نصت 

وقت    شخص يكون  يو لأأ  ي  منهمالقضائية لأ  الورقة  تبلغ  في  محل  تجاري

 دارة المحل ( .إعلى  التبليغ قائما  

و أتجاري   الدعوى تتعلق  بمحل ذا  كانت إ( ق.ا.م  : )   29المادة  )  نصتو

  لدائرة    المحلية   ضمن الحدود    مقامة على شخص لا يقيم كانت  و و حرفي أمهني 

و أالمدير   يعتبر تبليغ القضائية  الورقة  منها   تي صدرتالَ  المحكمة  اختصاص 

 (  .   صحيحا    ى بنفسه شؤون ذلك العمل ضمن تلك الحدود تبليغا  ذي  يتولَ الوكيل الَ 

تبليغ  أي  من  جازت أها  نَ أالرابعة عشر ، ليجد  ن في  نص  المادة المتمع    نَ إ               

حد الشركاء  أه  قد  يكون أنَ   الشركاء ، ولم  تبين  نوع الشراكة القائمة في  هذا المحل ، علما  

 وراق  قضائية . أأي    باستلام  خول  قانونا  مغير 

 

 بليغ ت   لالها ن خ  م    م  ت  تي  ي  الَ   الطريقة نت عشر  ،  بيَ  الخامسة  ة المادَ  نَ أنجد  و                

ذا إخرى ، فأ في  منطقة   و حرفيأمهني  أو تجاريعمل له  و منطقةفي  يقيم  الذي خصالشَ 

الاختصاص   ذات  المحكمة   من صادرة  كانت  ، و تخص ذلك العمل القضائية   وراقكانت الأ

 تسليم عند  يكون  كافيا    هإنَ المهنة ، ف أو و الحرفةأ العمل  الذي  من  ضمنه  مكان المكاني  و

مع    صحيحا   بليغ عتبار التَ ا و العمل  شؤون   ذي  يتولىالَ  , و الوكيل ألى المدير  إ   وراقالأ

  كنالسَ  اشتراط  عدم 
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 (  ق.أ.م      نصت على  : 29/9ما  المادة  ) أ

خرى ، تسلم  الأ عتبارية شخاص الاالأ سائر الجمعيات و يتعلق بالشركات و )  فيما              

ها  دارت  إعلى   القائمين   حدو لأأ  قانونا    عنها و للنائب  أ  دارتها الرئيسةإفي  مركز 

يجوز   الفرع  بنشاط    الورقة تعلقت   ذاإف  ، فيها   المتضامنين  الشركاء حد  لأ وأ

 (   الفرع   لى مركز  إتسليمها 

 نبذة مختصرة .....................

في    منهم  كل    ن  يساهمأكثر بأو أشخصان   بمقتضاه هي عقد يلتزم  :   الشركة  تعريف

وذلك  خدمة    و مقابلأ  و معنوية  أ  مادية    حصة   بتقديم     بحيستهدف الر   مشروع  

 .   و خسارة  أعن هذا المشروع من ربح    ألغايات اقتسام ما قد  ينش

 شكال التالية :حد الأأنواع الشركات : تتخذ الشركات في فلسطين  أ

 :  الشركة العادية العامة -2

 و لا اثنين لا يقل  عن   ، فقط  بيعيين الطَ  شخاص من الأ عدد :   من   أهي  التي تنش و

  الوصية أو   رث  للإ  نتيجة  ،    على عدد الشركاء زيادة    أذا  طرإ  لاَ إيزيد  عن  ثلاثين ، 

  المتضامنين  الشركاء   كافة   فلاس  إ  إلى  فلاس الشركةإ يؤدي  و

و كنيته  مع  ألقبه  وأ قل  الأ  علىالشركاء   حدأ  من الشركة   اسم  لفأيت  نأ  يجب كما  

 . و ) شركاهم ( أضافة عبارة ) وشركاه ( إ

يعتبر  ودارة  بالإ  حدهملأ ده  ذا ع  إ لاَ إالشركاء ،  جميع   من قبل  الشركة دارة إ  وتكون

التي  عمال  بالأ الشركة  م ز  ل  ي   و للشركة    وكيلا    التوقيع عنها و الشركة   دارة  إب مفوض   كل 

 عمال  . الأعلى هذه    المترتبة  ثار  وبالآ عن الشركة  نيابة  بهآ قام  

كفاية  في  حال عدم  و موالها أوالتنفيذ على   الشركة ه  يجوز مخاصمة أنَ نذكر   ن  أ بقي  

 الخاصة  .  الشركاء   موال  أتحصيل  المتبقي من  م  ت  ي  الديون  لسداد  موال الشركة  أ
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 لف من فئتين  : أالشركة العادية المحدودة :     وهي  تت  -2

ين االشركاء   -أ  عمالها  وأ  ممارسة الشركة و دارة إ يتولون   الذين  هم :  ولعام 

 عليها  المترتبة   الالتزامات و  الشركة  ديون  التكافل عن و  مسئولين  بالتضامن يكونون

 موالهم الخاصة . أفي  

  مال الشركة  سفي  رأ  الذين  يشاركون  هم و المسؤولية  :  شركاء  محدودي    -ب

 عمالها  . أ   ممارسة أو الشركة  دارةإ ن  يحق  لهم أدون 

 سماء الشركاء العامين  . أعلى  لاَ إن  يشمل  اسم الشركة أولا  يجوز 

 الشركة المساهمة المحدودة  :   -6

كل شريك بقدر  مسؤولية   تكون ، و ا  خصن  ش  يلغاية خمس  خصينس من  ش  سَ ؤ  هي  ت   و

 مساهمته في  رأس المال  . 

نة يَ ع  انات م  ي  ن  ب  مَ ض  ت  ي    ن  أ و  مزاول   محام    من قبل م ظَ ن  م    سيسهاأعقد  ت ن يكون أيجب  و

 : منها : 

 اسم الشركة  -2

 مركز ها الرئيس وعنوانها المعتمد الكامل  للتبليغ ،  -2

 قامته وعنوانه المختار للتبليغ إنوان يته وع  س  ن  وج  س ؤس  الاسم الكامل لكل م   -6

 الشركة المساهمة العامة  :  -9

 عامة . مساهمة   شركة سيس أت  كثرأو أشخاص  أ  لسبعة  يجوز

 الشخصية المعنوية للشركة المساهمة العامة ومدتها  : 

سيها ؤس  م   عن شخصية   مستقلة  معنوية   المساهمة العامة بشخصية    ركةالشَ   عتَ م  ت  ت   -2

 صفيتها . ت   أو طبهاش   أو سخهام  ف  ت  ي   ن  ألى إ ابهحتفظ وت  

 نقضائه  اتنقضي بف   معين  القيام بعمل  إذا كانت غاياتها  إلاَ  حدودةغير م   ركةة الش  دَ م   -2

 مة للشركة   . لز  لها تكون تصرفاته م  ويجب  على الشركة  تعيين محام  
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 خصية الاعتبارية  ) الشخص المعنوي (  :  الشَ 

تبدأ  ، قانونا  بهآ   معترف  موالو الأأشخاص من الأ  مجموعة عبارة عن    تعريفه  : 

 نواع . أعدة  متاز ب  خص الطبيعي  ، وت  لها خصائص تميزها عن  الشَ  القانوني ، و بالاعتراف 

 نشائهإند  و  س  أرخيصه دود  ت  دة في ح  قيَ خص الاعتباري م  هلية الشَ أو

 : إنَ ( من القانون المدني الفلسطيني ف 90حسب المادة )

 :م ه نيوالاعتبار  الأشخاص

 .القانون يحددها التي بالشرائط وغيرها والبلديات الإدارية ووحداتها الدولة .1
 .العامة والمنشآت والهيئات المصالح .2
 .الأوقاف .3
 .اعتبارية بشخصية الدولة لها تعترف التي الدينية والطوائف الهيئات .4
 .القانون لأحكام وفقا   المنشأة والمؤسسات والجمعيات والمدنية التجارية الشركات .5

 فوي نوص بمقتضوى الاعتباريوة الشخصوية لهوا تثبوت الأمووال أو الأشخاص من مجموعة كل .6
 .القانون

 

 خصية  الاعتبارية  : نواع  الشَ أ

 

 ووزارات  (  : ) كالدولة وما  ينتج عنها من مؤسسات  ةعتبارية عامَ اشخاص أ  -2

 : مثل الجامعات ، المستشفيات  عامة مرفقي   -ب  مثل الوزارات .  :عامة إقليمية  -أ

 ة  : اصَ شخاص اعتبارية خ  أ -2

 و جمعيات غير هادفة للربح أتجارية   شركات  من  شخاص  :  تكونأ  جموعةم    -أ

 خيرية  و مؤسسة أ  الوقف  موال    :  مثلأ  جموعةم     -ب

 خصية الاعتبارية  :الاعتراف القانوني للشَ 

 الاعتراف القانوني على النحو التالي :  أيبد 

الثلاث   ساسيةالأ  ناصرهاع   املك  ت  ت    عندما  :  للدولة الاعتبارية   الشخصية أتبد -2

 المتحدة   مم  الأ  باعتراف    الحكومة  ،  ودوليا   و)الأرض (  قليم الإ عب ووهي الشَ 

 .  في المجتمع الدولي كعضو   ابه
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نشائها من الجهات إصدور  قرار ب   أبدي    ة :ة اعتباريَ شخصيَ ك    بالبلديات  الاعتراف -2

 .  المختصة 

أ تبد :  ة () العامَ   الجمعيات الدواوين و و  الشركات و التعاونيات  و  المؤسسات -6

 نشائها إبصدور  قانون 

 عد  جيلها  ب  س  ،  يجب  ت   :  ة ( ) الخاصَ   المؤسسات و الشركات  و  الجمعيات ما أ -9

 شر قانون إنشائها  .ت المعنية ون  نشائها لدى الجهاإدور قرار ص  

 خصية الاعتبارية  :  انتهاء الشَ 

 

 الثلاث .   زوال احد عناصرهاب    الاعتبارية  الدولة ة خصي  نتهي  ش  ت   -2

 و  دمج  . ألغاء إ بقانون   خصيتها نتهي  ش  ت   الدوائر و البلديات  -2

دماجها إة بالاعتباريَ  تها خصيَ نتهي  ش  كمها  ت  في  ح   ن  م   ة والمؤسسات العامَ  -6

 ة  . لغاء من الجهات المختصَ إو صدور قرار أ

 ة  ( ) الخاصَ    و المؤسسات  والجمعيات ركات الشَ   امَ أ -9

 خصيتها الاعتبارية كما  يلي : نتهي  ش  ت    

 جل الانقضاء  المتفق عليه  . أول ل  ح   -أ

 .  إنشائها  نحقيق الغرض م  ت   -ب

 الاتفاق على حلها .  -ت

 فلاسها  . إشهار إ -ث

 كم قضائي بحلها  . دور ح  ص   -ج

 ة .لغاء من الجهات المختصَ إدور قانون ص   -ح
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 ..............................................عودة للموضوع  

شخاص لتبليغ الأ عامة   عت  قاعدة  هة ، وض  ن ج  م    هي  مور ، ف  أ ة د  ة ع  ذه المادَ ينت ه  ب    دق  ل        

ت  ق  رَ ف   يضا  أ، و اعتباريا   عد  شخصا  ن ي  مَ يرها م  ركات  ، والجمعيات ، وغ  شمل الشَ الاعتبارية ، ت  

 دارة ، إدارة وعدم وجود مركز إين وجود  مركز ب  

رع ، جود  ف  و  ئيسي ،  و  ركز ر  جود  م  ما  و  ه   مرين  ، وأبليغ  ب  ت التَ ط  ب  ة  قد ر  المادَ  هذه   نَ إ

  حتويدارة ، فهو ي  المقصود بمركز الإ ح وض  لم ت    دارة ،  لكن  ركز الإلى م  إ  بليغالتَ   دتدَ قد ح  ف  

م  لَ س  ن ت  م  حديد  ل  م ت  ت  وغيرهم ، ولم  ي   الإدارة السكرتارية داريين وإوظفين ستخدمين  وم  على م  

على  ) القائمين  القانوني (  ، و النَائبعلى )  نطبقي    يضا  أهذا  دارة ، وركز الإبط في  م  بالضَ 

أم   ا  قانوني  ا  تبر نائبع  ق  ي  س  ن  و  الم  أوقيع  لتَ ض  با  فوَ ان الم  ذا  ك  إا ن م  ي  ها  لم  تب  نَ أ دارة ( ، والإ

قد  يكون  دير والم    ناككون ه  قد  ي  دارة ، ف  الإ لى م القائمين ع  ن ه  وضح  م  ها  لم ت  نَ أكما  لا ،   

يرهم ،   غ   و    قسام أ  وليئو مس  ا  سكرتيرو  مدير لل  ا  قد  يكون  نائب دارة  وجلس  الإم   هناك 

 ن  بارة ) م  ي ع  هذه المادة وه  بارة ل  ضافة ع  إجب ه ي  أنَ ع شر  ذا لو لاحظ الم  بَ يا ح    : وهنا  نقول

 ؤون الإدارية (تدخلون في  الش  ذين لا ي  أو العمال الَ ستخدمين ير الم  غ  

 دارة  ؟ ...................إولكن  ماذا لو  لم  يكن هناك مركز     

ن م    ديدالع   ناك ه   و واجد ، ن  ت  م  الاختيار ل    سلوبأ  باستخدام شكاليةالإ  ذهه   ل م ح  قد  ت  ل  

دارة ليسوا دارة ، ولكن  القائمين على الإو القائمين على الإأائب القانوني ، ثل  النَ الخيارات ، م  

المدير نهم دارة ، وم  جلس الإكتب  م  دير  م  نهم  م  ثر ، فمثلا م  ك   ما  قد يكونوا نَ إ  ا  واحد ا  خصش  

لى ذلك  إائرة القانونية ، وما  دير الدَ دارة ، وم  جلس  الإئيس م  وقيع ، ور  ض بالتَ المفوَ  العام ، و

 تى تواجد  . نهم م  م    سليم أي   جوز ت  وي  

بين    القضائي  بليغجراء التَ إ ية فيميز في  ك  الفلسطيني  لم  ي    عالمشر    نَ أ نا ذكر  ه  و ن   

ذي  ري الَ صع المر  ش  الم    الفد خ  كون ق  ي    ذلكو ب  ه   ة ، والمدنيَ   ركاتالشَ  و جارية التَ  ركات الشَ 

 ن ( م   26/6)  ت المادةصَ يث  ن  ها ، ح  تبليغ  ل    خاصة    مادة   نها م    ل  ك  ع  ل  قد  وض  ها ، ف  ن  ي  ب    ق  رَ ف  

مركز   في  سلمي    جاريةالت   ركات بالشَ   فيما  يتعلق   : <<المصري على   المرافعات  قانون

 >>و لمن يقوم مقامه  أدارة جلس الإو لرئيس م  أركاء المتضامنين حد الش  دارتها  لأإ
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ة المدنيَ   ركاتبالشَ  يتعلق  فيما     :  <<على  (  9)  فقرة   المادةفس  في  ن   صَ كما ن  

بمقتضى  عنها لنائب  ل    دارتها إمركز سلم ب  ة ي  شخاص الاعتباريَ ة وسائر الأسات الخاصَ والمؤسَ 

عنها  للنائب    تم  ل  دارة س  إركز كن لها م  م ي  ذا ل  إقامه ، فم    قوممن ي  و ل  أ  ظامهاو ن  أ   نشائهإقد ع  

    >>وطنه  و في  م  أه خص  ش  ل  

بليغ ت    ريقةعلى ط   زائريالج    ةالمدنيَ   الإجراءات  قانون  نم  (   991 ) المادة  تصَ ن   و  

ضور الح    لباتط    ةكافَ   هجَ و  ت  »  :  كالآتي ة خاصَ   أو  ةكانت عامَ   واءس    ةالأشخاص المعنويَ 

 العمومية  بالإدارات   ةالخاصَ  نبيهات التَ  الإشعارات و و  الإنذارات المراسلات و بليغات والتَ  و

تهم ف  ص  القانونيين ب   ليهم ث  م  م   إلى المعنوية   الأشخاص ن م   غيرها  والجمعيات  و  ركاتالشَ  و

 هذه."

  

سليم ت  ، ب  خصية المعنويةَ ع بالشَ تي تتمتَ ة الَ ائر المؤسسات العامَ س   بليغ الدولة وت    تمليه ي  ع  و  

   . قامهقوم م  من ي  أو ل   ل عنها قانونا  صورة ورقة الإعلان للممث  

 

 

 الجزائري  المدنية من قانون الإجراءات (  916)نص المادة ل   إعمالا   و ر قانونا  ن المقرَ وم  

ف ن طرف الموظَ ليه م  ر ع  ب أن يؤشَ ج  ن أشخاص القانون العام ي  عنوي م  م  شخص  كل تبليغ ل   أنَ 

  بالاستلام الموكول إليه 

 

الإجراءات   ن قانونم  (  942)ت المادة نصَ  ، إذ   القانون الفرنسي على  نطبق ذلك أيضا  ي  و  

، أي في  أسيسهات   في مكان  يتم   ةالعامَ  ة الأشخاص المعنوي   تبليغ  الفرنسي على أنَ   المدنية

الإعلان   قلَ ع  ت    ، فإذا حلهم    حلن ي  م   أو   لهامث  م   إلى   إدارتها  ركزم    فيه وجدي   ذي الَ   المكان

ق برئاسة لَ ع  قامه، وإذا ت  قوم م  ن ي  أو م    ةالجمهوريَ   رئيس  إلى  الورقة م سلَ ت    الدولة برئاسة 

   قامه.قوم م  ن ي  م لرئيس الوزراء أو م  سلَ ت  الحكومة 

 

 

 على أنَ زائري الج   ة المدنيَ   انون الإجراءاتق    نالثالثة م    الفقرة(  26 ) ت المادةصَ د ن  ق  و

له ث  م  م    إلى  مت   إذا  تبليغه  خص المطلوب ش  ل  ل  بليغالتَ  بمثابة  يكون   عنويخص الم  الشَ   بليغت  

 .الأمر   هذال   خولم   خص آخرأو أي ش   هض عنوَ ف  القانوني أو إلى م  





http://forum.kooora.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//forum.kooora.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58%26auth%3D1402786#_ftn1
http://forum.kooora.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//forum.kooora.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58%26auth%3D1402786#_ftn3
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الدعوىصحيفةإعلانبينميزالمصريالمشرعجدأن القوانيني هذهنل ع م والمت 

قضاياالدولةإلىهيئةالتبليغورقةتسلمّحيث-القضائيإعلانالحكمصحيفةالطعنوو

المشرع،بينمامقامهيقوملمنأوتتمللنائبالأخرىالتيبينالإعلاناتووفروعهاـأ

إلىالممثلالقضائيةالأوراقكافةتسليميتمإذ،بينهمايفرقالفرنسيلموالجزائري

العامأولمنيحلمحله.المعنويللشخصالقانوني



 و وكيل في فلسطين .........أجنبية التي لها  فرع تبليغ الشركات الأ

لى هذا إ في فلسطين تسلم   و وكيلا  أ ا  لها فرعجنبية التي  ) فيما يتعلق بالشركات الأ

 و  في موطنه ( أو الوكيل بشخصه أالفرع 

 :  جنبية  تعريف الشركة الأ

خرى وتتمتع  أدولة في  يقع  مركزها  الهيئة  المسجلة  خارج  فلسطين و أوالشركة   هي

 بالجنسية غير الفلسطينية . 

 للربح  و شركات دائمة  و شركات لا تهدف  نواع  :  شركات  محدودة المدةأوهي  ثلاث 

 مور الواجبة عند تسجيل الشركة : ومن الأ

و الشركاء  وجنسية كل  أ  المديرين هيئة  و أ  دارةالإ مجلس  عضاء أ  سماءأقائمة ب -2

 شخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة . سماء الأأمنهم و

كثر في  فلسطين  أو أ طبيعيا    شخصا    جنبية بموجبهاالوكالة  التي  تفوض الشركة  الأ -2

 غ  نيابة عنها   .  لتبل  اأعمالها  و لتمثيلها  و تولي  

جاز تبليغ ألها ، و  الشركة  المتواجد في  فلسطين موطنا   فرع   عتبر المشرعاولقد       

لا يباشر  ذا كان الفرع إدارة الفرع ، حتى  إالقائمين على  تبليغ  ساس ، والأ الفرع  على هذا 

فروعها،    من فهو فرع   سم الشركةايعمل  تحت   و مفتوح   هأنَ للشركة ، فطالما   أي  عمل

كون  يقد   للوكيل و أو قد  يتم التبليغ لمدير الفرع و  في موطنه ، وأو  تبليغ الوكيل بشخصه أ

 (الكافي ن  يقومون على إدارة هذا الفرع .   )شخاص الذي، وبعض الأا  يرهناك سكرت
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 بعض الحالات الخاصة وكيفية تبليغها

 حوال  معينة ..................أ( ق.أ.م على كيفية التبليغ في   29نصت المادة  ) 

 وراق التبليغ .أم لَ س  و من يقوم مقامه في ت  أ للنائب العام  م لَ س  فيما  يتعلق  بالحكومة ت   -أ

و من يقوم مقامه  أللنائب العام  التبليغ   الحكومة بتسليم  تبليغ يتم  فحسب هذه المادة 

 ا  سكرتيرقد  يكون  حد المساعدين ، وقد يكون رئيس الديوان ، وأقد  يكون   ن يقوم مقامهم   و

عنها  توكله الحكومة ليكون نائبا  عام  عامة ، وقد  يقوم مقامه كما  في  بعض التشريعات محام  

 مام القضاء. أ

 .  قانونا    يمثلها و من أ و مديرها أ  لرئيسها  تسلم  المحلية بالهيئات   لقفيما  يتع -ب

 و  هليةالأ  كل  من المؤسسات  المحلية  تحت  مسمى الهيئات نه  يندرج أنشير هنا  و

  فيها  التي  تساهم العامة   المؤسسات المجالس  القروية و و  البلديات  مثل  المدنية

 الحكومة لكنها  لا  تكون من المالكين لها . 

يكون لها  ممثل  قانوني ، والذي  في  نفس الوقت  نائب عنها ، و  قد  يكون للهيئات و        

من في  حكمهم هو  و الرئيس وأكالمدير    يكون النائب عنها ، وهنا  ا  بدوره  قد  يكون محامي

 من يوقع  ويدير الهيئة ، بينما المحامي  يمثل الهيئة بشكل  قانوني . 

 . يبه ين  و منأهيل  أالت و صلاح الإ مور مركز أم لى إ تسلم  السجين  :  تبليغ   -ج    

يتم  هلية ، وبكل ما  تعنيه من مضمون ، ما  لم بالأ  يبقى متمتعا    نسانن الإأ من المعلوم 

بالحرية   حد من قدرته على التمتعت   مورا  أ    نسانعلى الإأ تطر فقد ، و تصرفاته أ  جز حريتهح

  يجعله غير قادر و  الشخص ، تصرفات   دقي  ي    ن السجنأ  بما منها  السجن ، و ة ، والأهلي و

فلا يستطيع    معه ،  التواصل ىحت وأتبليغه ،   عب عمليةصَ مر الذي  ي  دارة شؤونه ، الأإ على 

 سجنه    داخل     ليهإ  الوصول  قد لا  يستطيع في  موطنه ، و  جراء  التبليغإ  مور التبليغأم

  يقوم مقامهو من أمور السجن ، ألى مإنسخته   بتسليم ن  يتم تبليغه أ جاز المشرع ألذا   

جراء لإ   مكانلى أي  إحضار السجين إق.أ.م  فلا  داعي من  (  29/9)   حسب نص المادة و

للذهاب    داعي حتىلا مور السجن ، وألى مإ فيهالخاصة  النسخة  بتسليم ي يكتف نماإ تبليغه و
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حضار السجين لتبليغه  إد  في القانون ما يمنع من ه لم ير  نَ أحتجازه ، مع العلم اليه في  حجرة إ

 مور السجن . أفي  غرفة مخصه بش  

جراء ، فما العمل  الإ  على  هذا  أقد  تطر  مهمة مور ألى  إن المشرع لم  يشر ألا إ          

 حدى المستشفيات  ؟ إلى إذا تم نقله إذا كان السجين  قد فر  من سجنه  ؟  وماذا إ

ن أ مور التبليغ ألم  ذا  تبينإ  هأنَ ى  ) أ. د عثمان التكروري في  كتابه الكافي ( ، أفقد ر 

نما إ   مور السجن ، وأم  لىإب عليه عدم  تسليم التبليغ  السجين قد  هرب من  سجنه ،   فيج

 ه أنَ ه هارب من العدالة   ،   كما  أنَ عتبار اقامة على نه  غير معلوم محل الإأساس أتبليغه على 

عتبار اب  تبليغه  بنفسه ،  لى المطلوبإ  الورقة بتسليم   لاإقد  تم   يكونالتبليغ لا  نأيرى 

 ستلام  .  امور السجن هو سلطة تسليم وليس  سلطة أم نَ أ

 هلية  :و  فاقد الأأتبليغ القاصر  

 (  29/1:  )   عنه قانونا   النائب لى إهلية تسلم و فاقد الأأفيما  يتعلق  بالقاصر 

 هلية ؟  من هو القاصر  ؟ ومن هو فاقد الأ

الفقه  حياة   هلأ  قد  قسم و مر  عبر حياته  بمراحل  ، ي لمعلوم  أن  الإنسان  ا من    

دارة شؤون حياته إنسان على على قدرة الإ ا  لى ثلاث  مراحل  والتي  تم تقسيمها بناءإنسان الإ

                   ه والقدرة على اتخاذ القرارات  وتحمل واجبات

 وهذه المراحل  هي :      

 مرحلة الصبي غير المميز  :  -2

  الشخص في  هذه المرحلة  يكون  سنوات  ، و  1سن   حتى  من الولادة و أتبد و  

  آثارا  فعاله أ، ولا  يترتب على  تماما    هليةالأ  نه عديمأالقانونية ، بمعنى   عديم القدرة

 مهما  كانت .  ة  قانوني

 المميز  )  القاصر (  :   وهي موضوع الحديث .  الصبي مرحلة    -2

و  أ  القانوني  السن  بلوغ  سنوات  حتى(   1 )  من  سن التي  تبدأ    المرحلة   وهي

عشر التكليف بثمانية   و  ما يعرف  بسنأ سن الرشد ،   القانون قد  حدد  ، و سن الرشد 

 ميلادية  .   عاما  



34 
 

 لم  يتم  سن الرشد  .  سنوات و1 هو  الشخص الذي يقع عمره  بين سن :   فالقاصر 

 حتى الوفاة  سنة و  21سن    منأ تبد مرحلة البلوغ  :   و -6

تصرفاته ، مسؤولية كاملة ، ويترتب ل عن ئومس  يكون الشخص هذه المرحلة في  و

 .  مام القضاء أسأل عنها قانونية  ي   ا  ثارآعليها 

 هلية  :الأ

 :نها أهلية على تعرف الأ

هلية الوجوب ( ، وصلاحيته أل الواجبات ) حم  اكتساب الحقوق وت    نسان علىالإ  قدرة

 هلية الأداء (  . أالقانون  )  بهآعتد ي   أعمال وتصرفات مزاولةعلى 

ذا  كان إدراك والتمييز ، فنسان على الإتتوقف على قدرة الإ الأداءهلية أ و 

 التمييز و  دراكناقص الإ  ذا كانإ و ،   هليةللأ كاملا    اعتبرالتمييز  و دراك الإ  نسان كاملالإ

 .  (هلية عديم الأدون أهلية ) اعتبر دراك والتمييزذا  كان عديم الإإهلية ، وللأ ا  ناقص  عتبرا

خر من شخص لآ دراك والتمييز هو عنصر معنوي ، يختلف ن عنصر الإأنشير هنا  و

 يصعب التعرف عليه ويصعب  قياسه . ليس من السهل  أن يتم التعرف عليه  بل   نهأكما 

 :  صناف من البشرأالمسمى عدة   فيندرج  تحت هذا  هلية  :ما  فاقد الأأ   

هؤلاء  معظم  عليه ، و  و  المحجورأ صاحب  غفلة  و أ  و السفيهأ  المجنون و أ  كالمعتوه

 الحال .   على هذا  هم تبليغهم و  يجوز  فعالهم ، فلالأ  مميزين  لا و  مدركين  يكونون  غير

 ؟ عنهم نائبا  يكون من    

الوصي   ماأو الجد ، أالولي  فهو الوالد   ماأ،  و  وصيا  أ  وليا    النائب عنهم  قد  يكون

قبل  وصي  من   تعيين  يتم  قاربه ،  كأنأ  من قد لا  يكون  الشخص و قارب أ  فقد يكون من

 المحكمة . 

 و  وصي ؟ أجراءات في  حالة  عدم  وجود ولي  ن  هذه المادة لم  تبين الإألا إ  
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 شخاص  السفينة : أتبليغ                

و العاملين  أ   طاقمها  منو أ  لها  ا  جرأو  مستأ تبليغه  صاحب  سفينة   ذا  كان المرادإ)     

 (  21.(  .        م . )و وكيلها أفيها فيكفي تسليم الورقة القضائية لربان السفينة 

 تعريف السفينة  : 

عائمة  تقوم   لية آو أبحرية ،  أة نها  : كل  منشأالقانون  الجزائري السفينة على  عرف 

 بالملاحة البحرية 

على المنشأة العائمة لتكون سفينة  يسبغ ن الوصف الذيإ ردني قال : الأ المشرع  ن أ  لاإ

خصصت  مجال عملها  هو البحر ، وكان   ذاإمكان عملها  ، ف نشاطها و تحديده على   يتوقف

لا    منشاة النطاق  كل  يخرج عن هذا   ذلك  على ا  اءنب و  ،  سفينة  اعتبرت  فيه ، للملاحة 

المنشأة  سفينة   المعيار للحكم على كونهي البحرية   اعتبر الملاحة البحر ، حيث   تعمل  في

 م  لا أ

عليها  اسم   حيث  يطلق   تعتبر سفن  لا ، نهار في  الأ التي  تعوم  ن  المنشات إبهذا  ف و 

هذا   عن  تخرج  رشادللإ  المخصصة  السفن  نإف  يضاأ و   السفينة ،  عن مركب  لتمييزها 

نما  تقوم  بحسب  إ لا تقوم  بملاحة بحرية و نها لأ ،  الغطس  قوارب  كذلك  ، و يضا  أ  النطاق

 ما  خصصت  له  . 

 للسفن قسمها لثلاث مجموعات  :   نواعا  أردني وقد بين  القانون الأ

 من حيث المهام   :  -2

 سفن حربية ، وسفن لخدمة المرافق العامة ، وسفن الملاحة التجارية 

  من حيث طول الرحلة  :  -2

 و العابرة للقارات ( أعالي البحار أفن ملاحة طويلة ) سفن س

 دولية  ) بين ميناءين ( الملاحة السفن 

 ساحلية الملاحة السفن 
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 من حيث هدف الملاحة   : -6

 سفن تجارية ، و سفن النزهة ، و  سفن الصيد ، و سفن المساعدات 

و أ  عادة  تعمل  كل  منشأة  :    نها أ  السفينة على  المصري فقد  عرف  المشرع  ماأ

ملحقات السفينة تهدف  للربح ،، واعتبر   لو لم  البحرية و الملاحة  في   للعمل معدة  تكون 

 منها .  ا  اللازمة لاستغلالها جزء

مكتب  في  دائرتها   التي  يقع  الابتدائية  المحكمة  تختص  نهأ انه  نص  على :   كما

يأتي ما لم  بهآ  المتعلقة  مصر بنظر الدعوى العينية ترفع علم   ألتي السفينة  تسجيل

 القانون على خلاف ذلك  . نص في 

 كل  شخص يرتبط  بعقد عمل  بحري .    : نهم أكما  انه عرف البحارة على 

في   معلوم  ا  موطن  للموكل  ذا لم يكنإ  <<قانون بحري  على   299ونص  في  مادته 

وراق القضائية فيه الأ تبليغه  تجوز مقاضاته و له ، و موطنا   بهآ كيله  و اعتبر  موطن مصر

   >>ريها الوكيل  لحساب موكله عمال التي  يجوذلك في الأ

الدعوى الناشئة عن   قامةإللمدعي   <<قانون بحري على   600  كما نص في  المادة

  >> حد المحاكم التالية  :أمام أالتصادم البحري 

 المحكمة التي  يقع  في  دائرتها المدعى عليه .  -2

حدى إو أالسفينة   ليهإ  ميناء  مصري لجأت ول أ  في دائرتها  يقع  التي المحكمة  -2

 السفن التي حدث  بينها تصادم .

السفن التي  وقع بينها   فيه  التي  حجز  الميناء دائرتها   في  التي  يقع المحكمة  -6

 التصادم .

 ذا  حدث  في مياه مصرية إمكان حدوث التصادم  في  دائرتها   قعو  التي ة المحكم -9
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 ..................عودة للمشرع الفلسطيني 

و خاصة  أ  السفينة  تجارية  ذا  كانتإلم  يوضح  ما   المشرع   نأهنا  ،   الملاحظ  من

وراق القضائية لربان السفينة لعله هنا  يقصد الجميع ، على كل فقد اكتفى المشرع بتسليم الأ و

 و الوكيل . أ

الجسدية  و  عمال الأ  عن لؤومس  هو ة ، ونللسفي  العملي  ؤولسالم هو   : الربان  و      

 نه قائد السفينة ، أالميكانيكية ، لتسيير السفينة أي  

 التسليم  و  الاستلاممن   ، القانونية  و  داريةالإ  عمالالأ  عن لؤوسهو الم :   الوكيل ماأ 

 نحو ذلك  .  و  القانوني  التمثيل و

فلسطينية  السفينة   ذا  كانتإتي  بذكر  ما أي  الفلسطيني لم  المشرع ن أ  ملاحظة يمكن  و

تسري   ن هذه المادةأعليه  يمكن القول  لذلك الغرض ، و جنبية ، ولم  يحدد جنسية معينة أم أ

 فلسطين دون اعتبار لجنسيتها .  ئعلى جميع السفن الراسية في  موان

 ولا حتى في الميناء ؟  الشخص في السفينة لم  يجد  أن مأمور التبليغ ولكن ماذا لو

 صلي  ؟ن  يذهب لتبليغه في  موطنه الأأهل  يحق  له 

في    التبليغ  جواز  لى عدمإ   ) الكافي (  في  كتابه  (يلتكرورأ)عثمان   أ.د ى أهنا  ر و 

 ثبات . الإ  طرق  بكافة  نه  يجوز الطعن في التبليغأقال  ب الموطن ، بل و

 الخارج : التبليغ في  موطن معلوم في

جراء إب  ذنأت ن أللمحكمة   يجوز  في الخارج  موطن  معلوم  للمراد  تبليغه  ذا  كانإ)   -2

 خرى ( . أية طريقة أو بأمع علم الوصول   بطريق البريد المسجل  القضائية  الورقة تبليغ 

 ( ق.أ.م .   21/2هذا  نص المادة ) 

التي  يترتب   تحدد المدة (  2)  ب الفقرةحس    التبليغ   جراءإمرت المحكمة  بأذا  إ)  

مام المحكمة مراعية في  ذلك بعد المسافة أحضوره  دفاعه و تقديم   تبليغه على المراد 

 ( ق.أ.م                 21/2وسبل الانتقال وظروف الاستعجال  (                   م. ) 
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يعتبر  فيها   تبليغه  مكنأ في  فلسطين و  وجود الشخص  المراد  تبليغه ذا  تصادف إ)    -2

 ( .  التبليغ صحيحا  

 ( ق.أ.م  21/6م.)                   

ن  أمور التبليغات ، على أالتبليغ على يد م ن  يتم أللتبليغات ، تقتضي    العامة  ن  القاعدةإ

ولاية   نإ، ف بهآل التي  يعم  ، فما  بالنا  في تعدي  حدود  الدولة لا  يتعدى حدود  اختصاصه

 مور التبليغ قد انتهت بمجرد ذكر  عنوان  خارج  حدود  تلك الدولة  .أم

في    فلسطيني  يقيم  هو  المراد  تبليغه  ذا  كانإما   ن هذه المواد ، لم  توضحألا  إ       

تقديم الدفع نص  على  تحديد مدة  في  الخارج ،  وان المشرع   جنبي  يقيم أنه أم  أالخارج ، 

التي    الدولية   عن  الاتفاقيات  المواد شيئا    تذكر  هذه لم  و  المختصة و الحضور  للمحكمة أ

 التي  بدورها  قد  تتعارض  مع  قوانين الدولة مصدرة التبليغ . القضائي ، و  نأبالش  تختص

فقد     ،  مناسبة  ريقةو أي  طأ  بالبريد المسجل التبليغ   الفلسطيني المشرع  لقد حدد  و   

الدول   تلك  و ممثلي أو السفارات   أ  و القنصلياتأالخارجية ،  وزارة  لى إ وراق الأ  ترسل

مما  يعرقل    ،   طويلا     قد  تستغرق  وقتا    نهاأ لا إ)  الدبلوماسية  (      بالطرق يسمى   بما

  متى تواجد على ارض  تبليغه  المراد تبليغ  جازة إلى  إ مما  أدىسرعة البت  في  القضية ، 

 و  بشكل  مؤقت . أن كان تواجده  مصادفة إ و الوطن ، حتى 

ففي  هذه   اللغة العربية ، جنبي ، لا  يفهم أ  ن  يكون المراد  تبليغهأ  احتمال لكن هناك   

 بالاعتبار،  خذهماأيجب    مرين  مهمينأسيلزم    الحالة

نه أ التبليغ  ، علما   ليهإالمرسل    الدولة  قوانين  ن يجري التبليغ حسبأ:  يمكن  ولالأ  

 .قد  يكون هناك  تعارض  في  بعض  القوانين ، بين الدولة المرسلة والدولة المستقبل للتبليغ 

رفاق ترجمة إالتبليغ  غير عربية ، هنا يجب   ليها إ  الدولة  المرسل ذا  كانت إ:   الثاني  

 وراق التبليغ . أجراء التبليغ وبما  ورد  في  إبكيفية 

لى النيابة العامة   إرسال  التبليغ إن بعض الدول  العربية  ، نصت على  أن  نذكر  أبقي      

ثار التبليغ ملزمة آعتبرت  انها  أجرائه ، و لى الجهات  المختصة  لإإو التي  بدورها  ترسله  

 ن  النيابة  ليس  لها  صلاحية أخر اعتبر م  ،  و البعض الأشير النيابة  على  الاستلاأبمجرد  ت
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يصال التبليغ  للجهات  المختصة  كالخارجية لإ إنما هي حلقة وصل فقط ،جراء  التبليغ و لإ

 جرائه  . لإ

 ن بعض الدول ذكرت شيئا عن  الاتفاقيات  الدولية ، فقد ذكرت بعض  القوانين حالتين أو    

 حالات التبليغ في ظل الاتفاقيات  : 

 تفاقية بين البلد المرسل  والبلد المستقبل للتبليغ  : احالة عدم وجود   -2

لى  النيابة ،  والتي  بدورها  ترسله  للجهات إففي هذه الحالة  يتم  تسليم الورقة  

 لى المراد تبليغه  بالطرق  إوراق  بدورها  المعنية ،  ) وزارة الخارجية (  ، و التي ترسل  الأ

عمال  الدولة أالدبلوماسية ، و يتساوى في  ذلك  السفارات و القنصليات و البعثات  القائمة ب

 في  بلادهم  .   ه لابد  من الاستعانة   بسلطات  تلك الدولة ، لمخاطبة  رعاياها  رسميا  نَ ألا  إ

رفاق  ترجمة  لا  يجعل منه باطل   و ذلك  إو عدم  أرفاق  ترجمة  مع التبليغ إن  إو  

 مور . لتسيير الأ ا  داريإ  ا  جراءإنما  هذا إلانعدام النص القانوني على ذلك ، و 

 تفاقية قضائية بين  البلد المرسل والبلد المستقبل للتبليغ  :إفي حالة وجود  -2

ي جهة  التبليغ   لأ ن  يتم أالعربية  و غيرها ،    ت  بعض  القوانينأفي  هذه الحالة  ر 

  مركزية ، مختصة  سلطة وجود   الذي  يعني  مرالأ ،  للاتفاقيات  الدبلوماسية  طبقا    مختصة

السلطة   تكون هذه   في  العادة من الدولة المتعاقدة ، و الواردة القضائية وراقي  الأق  ل  تتكفل  ت  

ليه  إيقيم في البلد المرسل  القضائية لمن وراقالأ تبليغ  متمثلة  بوزارة  العدل ، و التي  تتولى

و أ الدولة  لى  ممثلي إ مباشرة   و  تسليمهأمنه ، أيكن هناك  مساس  بسيادة  البلد و  ما  لم 

قد  يتم  التبليغ  بطرق   و البلدين  المتعاقدين ،  للتشريع  في  كل  من  القنصلية ، و ذلك  وفقا  

في الدولة مرسلة التبليغ   المحكمة  كان ترسلالمختصة ،   مباشرة ،  بين السلطات  القضائية

نه  أجراء  التبليغ  في  أي  دولة  متعاقدة ،  يعتبر  كإن  أو  ليه   . إ  المرسل  لى  نيابة  البلدإ

 خرى . حصل في  الدولة الأ

ن  تترك  حرية  أجراءات  معينة  للتبليغ ،  منها  كإن  بعض  الاتفاقيات  قد  تحدد  ألا  إ

ختيار الطريقة  المناسبة  للتبليغ  ،  للبلد المرسل له ، مع  مراعاة  عدم  تعارضها مع  قوانين ا

 عفاءات  من  رسوم  التبليغ  و المصاريف ،   وقد  البلد  المستقبل ،  و قد  يتم  الاتفاق على  الإ
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لذي  يتم  فيه  ،   وقد يكون ا التبليغتشترط  بعض  الاتفاقيات  تحمل  كل  طرف  نفقات 

 رسال  التبليغ  بلغة معينة  . إهناك    شرط  ب

 خرى  ؟ أن  : هل  وقعت  فلسطين  اتفاقيات  قضائية  مع  دول  والسؤال الآ

 لى الخارج  ؟ إرسال التبليغ إذا استحال إولكن ماذا   

و  أليه، إسيرسل    الذيصدر  التبليغ و البلد أ  الذيقطيعة بين البلد  أن  يكون هناكك

 في  حالة وجود  حرب بين البلدين ، و كيف  يمكن حساب المدة  القانونية في  هذا الحال ؟ 

لى النيابة إثاره منذ  تسليم صورته علان  منتج  لآلقد  اعتبر المشرع  المصري الإ

بليغها  في الخارج لا  وراق  القضائية التي  يتم  تن  الأأالعامة ، و قد استند في ذلك على اعتبار 

نه  يوجد خلاف  في  ذلك ، فيرى فريق  ألا إيمكن  الطعن فيها ، و لا مساءلة  القائمين عليها ،  

لى المراد تبليغه ، سواء  استلمه إيصال  صورته إلا  بإثاره  آعلان لا ينتج  ن  الإأمن  الفقهاء  

 م رفض  الاستلام . أ

المشرع  خرى ، فنجد مثلا  في  بعض القوانين  الأن  ذلك الخلاف  غير موجود ألا إ

يام ( أ 20نه ) تحدد مهلة أجراءات  المدنية  نص على من قانون  الإ 29الجزائري  في  المادة 

يكن   ذا لمإ و  للحضور ،  لى اليوم المعينإبالحضور  تسليم  التكليف  تاريخ   من  قلعلى الأ

ذا  كان  يقيم  إ واحدا   في  الجزائر ، فتكون المهلة شهرا   قامةإ محل   وأ  موطنا    للشخص المبلغ

ن التبليغ  ينتج أما  يؤكد    خرى ( .أذا كان  يقيم في  دولة إشهرين  و المغرب ، وأفي  تونس 

 ثاره  بمجرد تسليمه للمراد  تبليغه . آ

 : برمت بين الدول المختلفة  أن  نذكر بعض الاتفاقيات القضائية التي أبقي لنا 

 اتفاقية  الرياض العربية للتعاون القضائي  : -2

 وراق القضائية على  والتي  نصت في الباب الثاني منها والخاص  بالأ 9/9/2416الموقعة  في الرياض  في   

طراف المتعاقدة مباشرة من الهيئة حد الأأشخاص المقيمين لدى لى الأإوراق ترسل الأ»»  

المحكمة التي  يقيم فيها المراد  تبليغه في  دائرتها و انه  لىإو الموظف  القضائي  المختص  أ

 ««   المطلوب تبليغهلى إوراق تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد على تسليم الأ
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لدى الطرف المتعاقد  بهآتطبق  الإجراءات و القواعد المعمول  كما نصت على  ))

تحددها الجهة  خاصة   لطريقة   الإعلان  أو التبليغ ، كما  يجوز إجراء الإعلان وفقا    الذي يتم  فيه

 ((  الطالبة بشرط ألا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب إليها القيام

 الموقعة  تفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول إتحاد المغرب العربيا   -2

  2442مارس  20و 04نوف ـ ليبيا ـ بتاريخ بمدينة رأس لأ

 

نصت في الباب الأول من القسم الثالث تحت عنوان " إرسال الأوراق والوثائق القضائية وغير 

على أن تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية  القضائية وتبليغها

لى أشخاص يقيمون ببلد أحد الأطراف المتعاقدة والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الموجهة إ

أو ممثليهم أو نوابهم ، يتم  مباشرة من الجهة المختصة إلى نظيرتها  في البلد المتعاقد الآخر، 

 ختصاصها.اعلى أن يكونوا مقيمين في دائرة 

 

 تفاقية لاهاي المتعلقة بإعلان أو تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية ا  -6
يز النفاذ في 29/22/2499المدنية والتجارية المؤرخة في  في المادة    20/02/2494، والتي دخلت ح 

على   و تضمنت  أحكاما  من  شأنها  حماية  المراد  تبليغه ،  قبل  صدور الحكم  و لاحقا  

 كما يلي: 29و29صدوره ، وذلك في المادتين 

 

القاضي  حكم   يقرشترطت أن لا ا  حيث: ب حكم على الحماية  قبل  صدور  29ـ نصت  المادة 

 غيابي إذا لم يحضر المبلغ إليه الجلسة ما لم يثبت:

 

 ـ أن  ورقة  التكليف  بالحضور بلغت له حسب  قواعد  التبليغ في البلد الأجنبي المبلغ إليه.

أو في  موطنه  حسب  إجراء  من الإجراءات   الورقة  شخصيا    ـ أن المعلن إليه تسلم فعلا  

 نه كان له الوقت  الكافي  للدفاع عن نفسه.أتفاقية الحالية ، و حددة في الاالم

 

 الآتية:  الشروط يحكم  بتوافر القاضي أن   يستطيع و

السلطات المختصة في البلد  ى شهادة  تبليغ بالرغم  من كل جهود /إذا لم يتم الحصول عل2    

 المرسل إليه.

 تفاقية.الطرق المنصوص عنها  في الا/ إذا كان التبليغ  قد تم بإحدى 2
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أشهر من  تاريخ  إرسال التكليف  9نتظار القاضي مهلة على أن لا  تقل عن ا/ بعد 6

 بالحضور.

 
 على الحماية  بعد صدور الحكم : بأن نصت على أنه يستطيع  القاضي إفادة 29ـ نصت المادة 

 على أن  تتوفر الشروط  الآتية:المحكوم عليه  من  مواعيد الطعن  رغم  فوات آجالها ، 

 

 / أن لا تخلو وسائل دفاع المحكوم عليه من كل أساس قانوني.2

غ في الوقت  الملائم  للدفاع عن نفسه / أن يكون المحكوم  عليه ودون  خطأ  منه لم  يبلَ 2

 و للطعن في الحكم في الآجال القانونية.

 

من علم   لمنتهية  قد قدم في أجل  معقولمواعيد الطعن ا من  المستفيد/ أن يكون  طلب  6

 على أن لا يقل هذا الأجل عن سنة من صدوره. ، المبلغ له بالحكم

 جراء التبليغ بالطرق المبينة في القانون  ؟   إذا تعذر إماذا  

 

جراء إي  سبب تعذر ذا  ظهر  لأإنه  إ(  ق.أ.م  :   ف  24و حسب  نص المادة  ) 

صدرتها مع  شرح واف ألى المحكمة التي  إالتبليغ  بموجب  المواد السابقة ، فان الورقة تعاد 

جراء التبليغ ، ويعتبر هذا الشرح بينة على عدم وقوع لواقع  الحال ، و التدابير التي اتخذت  لإ

 التبليغ .

جراءات إتم  من لما    مفصلا    مور التبليغ عند ذلك ، تقديم  شرحا  أو يتوجب على  م

 مدت  لعدأ ان الأسباب التيللشك في  بي و غموض ، بحيث لا  يدع مجالا  أبهام إ، لا  يكون فيه 

مر  الأ ن لزم إجراء التبليغ ، وعليه توضيح السبل التي  سلكها والصعاب التي  واجهته ، وإ

 لها عن المراد  تبليغه . أسماء  التي سن يذكر بعض  الأأ

 صول المحددة : في  حالة تعذره وفق الأكيفية التبليغ 

صول جراء  التبليغ وفق الأإنه في  حال  تعذر إ(  ق.أ.م    :    ف 20حسب  المادة  )

خر آو التعليق على  حة  المحكمة لصاق  على  لوجراء  التبليغ  بالإإجاز المشرع  أ  ، المتبعة 

 كان هناك  ذا إللحضور   ا  موعد  تحديدالمحلية ، مع   حدى الصحف إ إقامة و النشر فيمكان  
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 على  يضا  أجراءات  الإ  تسري  هذه  نأعلى  ،  و حضور لمحكمةأموعد جلسة 

 قامة  . ليه  مجهول  محل الإإخطارات الصادرة عن كاتب العدل  ، في  حال كان المخطر الإ

واحدة  ً   التبليغ  كدفعة ن  المشرع  ذكر  هذه  الطرق  فيأن  ننوه  هنا  أو  يجب  

س على سبيل ولي التشارك والتزامن نما ذكرت هذه الطرق على سبيلإو جملة واحدة ، و

لوحة   على التعليقالاختيار  و لا  يجوز تجزئتها عن  بعضها ، كان  يتم  النشر بالصحف  و 

 ت . ن  تتم  بنفس  الوقأنما يجب إقامة ، و المحكمة  دون  التعليق  على محل الإ

 لصاق والتعليق   :   التبليغ بالإ 

تعليق  على لجراء  التبليغ  باإجازت  أ( والتي    20بناء  على ما  ورد  في المادة)  

جراء التبليغ وفق الخطوات التي إقامة ، وذلك في  حالة تعذر إخر مكان آلوحة المحكمة وعلى 

و لم  يجد من   التبليغ المراد  تبليغه شخصيا  مور أيجد م ذا لم إرسمها القانون  ، ومثال  ذلك  

 قارب . أو أعنه  من وكلاء   يكون  نائبا  

 لصاق ؟جراء التبليغ بالتعليق والإإو لكن السؤال :  ما  هو الغرض من 

 جراء  للتبليغ بعد  فشل  جميع الطرق العادية ؟إخر آهل  هو  

 التقاضي ؟مد أطالة إنهاء الخصومة وعدم جراء  لإإهل  هو  

 تبليغه ؟ه  يصل  لعلم المطلوب مر  به المحكمة علَ أجراء تإنه أم  أ

 ؟  مؤقتا   هو نفسه كتبليغ الغائب غيابا   بديا  أ وهل تبليغ الشخص الغائب عن موطنه غيابا  

ليغ  الشخص نما  وجدت  لتبإن  هذه  الطريقة  في  التبليغ ، أى  بعد الفقهاء  ألقد  ر

نما  تبليغ  الشخص الذي انقطعت  صلته إبالمكان  بصورة  دائمة  ، و  صلته الذي لم  تنقطع 

  بديا  أن الغائب  أجوا  بذلك على تو قد اح الطريقة  تجعل  التبليغ  باطل ، بالمكان  بهذه   نهائيا  

نما إجراء   ن هذا الإأن يعرف  مضمون  التبليغ ، وهم  بذلك يرون أعن  المكان  لا  يستطيع  

ينما يذهب يعود ولو بعد حين  أبدية ، فهو أوجد لتبليغ  من لم  تنقطع صلته  بالمكان  بصورة  

 متى عاد . فيعر ف  مضمون التبليغ   
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لصاق  و للعلاج  بالإأو للدراسة  أتبليغ  من هو خارج  البلاد  للعمل    يضا  أو يرون   

ويمكن  تبليغه بالطريقة التي   ا  واضح ا  ون له  عنواننه يكأ، ذلك  يضا  أ  و التعليق  يكون  باطلا  

 في الخارج  ا  معلوم ا  ( و التي  تسري على من يكون  له  موطن 21حددها  القانون  في المادة )

للمراد تبليغه  جديدا   ن القانون لا يجبر طالب  التبليغ لكي  يعين  عنوانا  أو هنا  نشير 

 ه ، فقد  يتم  تبليغه فيه بالطرق العادية ودون عناء . و عنوانأفي  حالة مغادرته لموطنه 

 التبليغ بالنشر   :  

ن يتم النشر أتنطبق على التبليغ  بالنشر نفس  شروط  التبليغ بالتعليق ، مع  مراعاة 

حدى الصحف اليومية إعلان في  إبعد استنفاد  جميع الطرق العادية في التبليغ ، و يكون بنشر 

  معا   و نفس الوقتن يتم النشر والتعليق في  أ، ويجب  

 هل  يجوز النشر في الصحف  في أي  يوم ؟ 

 ذا كان المطلوب  تبليغه يقيم في  منطقة لا تصلها الصحف اليومية ؟ إوماذا 

 شروط التبليغ بالتعليق والنشر  :   

 جراء التبليغ وفق الطرق العادية لا سبيل  له  .إن يكون أ -2

 ن  يتم التعليق  والنشر في نفس الوقت فلا تعليق دون نشر ولا نشر دون تعليق  أ -2

قامة و النشر يتم  في  الصحف إخر مكان آيتم التعليق على لوحة المحكمة وعلى  -6

 المحلية فقط .

 ن يكون التعليق والنشر بقرار من المحكمة .أ -9

أن للحضور للمحكمة ،  مع اعتبار  ا  ذا كان هناك موعدإللحضور  ا  مراعاة تحديد موعد -9

 ر الموعد للحضور .إذا لم يذك التبليغ يقع باطلا  

 ن يشمل التبليغ بالتعليق والنشر جميع البيانات الواجبة للتبليغ . أيجب  -9
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 حساب المواعيد ....................... 

د معينة  لكل  مد  عن  المشرع  وضأبميعاد محدد ، حيث   قانوني  مرتبط    جراء  إن أي  إ

نة أو المهل ،  و التي  تفيد  في  تهيئة  النفوس  و طمأنواع هذه المدد أجراء  يتخذ ،  و بين إ

نما تحديد هذه المدد وجد إ  و ،  مل  في  حسن  سير العدالة أ لهم   تعطي  و  نأالش صحاب أ

ات  سا لجل  جيلأو ت  دبالمواعي  التلاعب  من  القضائي العمل   و تحصين  لحفظ  و صيانة

 تحضير الحججو   عالدفا  خرى ، فهي  فرصة  لتجهيزأ  المميت ، هذا من جهة ، و من جهة

ن يتم  تحديد مدة  تسبقه ، أ  دون ا  قانوني  جراء  إن  يكون هناك  أو تقديم  اللوائح ، ولا يمكن 

 .  ا  فجائي ا  قضائي جراء  إوجود   وهذا يؤكد عدم

 ...........................نواع المواعيد أ

 المواعيد الحتمية  -2

  ا  جرائيإ ا  مخالفتها  جزاء المواعيد التي  يرتب المشرع على :أما المواعيد الحتمية  فهي 

بمصلحة   ا  و اعتبار الدعوى كأن  لم  تكن ، و قد  يكون  متعلقأو سقوط الحق ، أكالبطلان ، 

 ( 909) الكافي . ص   و بالنظام العام .             أالخصوم 

أي   فهي  المواعيد  التي  لا  يرتب المشرع على مخالفتهاما المواعيد التنظيمية  :  أ -2

    و ميعاد تسليم اللائحة لقلم  التبليغات  مثل  ميعاد  تبليغ لائحة الدعوى ،  ا  جزائي  ا  جراءإ

 ( 909الكافي. ص) 

لا بعد انتهائه بالكامل إجراء إ: وهو الميعاد الذي لا يجوز اتخاذ أي  الميعاد الكامل    -6

 .  ( يوما   29الجوابية خلال  ) اللائحة مثل  موعد تقديم

لا  إو جراء قبل انتهائه ،تخاذ الإاهو الميعاد  الذي يوجب القانون الميعاد الناقص  :   -9

ئناف ،  كأن يتم تقديم الاستئناف الاست جراء ، مثل  مواعيد  الطعون وسقط  الحق  في  الإ

، وكذلك  ( يوما   29ة ) و قبل  نهايتها ، و كذلك المواد المستعجل  خلال  مدة  ثلاثون  يوما  

خير نما  سميت  بالمواعيد الناقصة لان اليوم الأإ(  ،  و ا  يوم 90الطعن  بالنقض  ) 

  يحتسب  من ضمن المدة .

ه ، كتبليغ الشاهد موعد ـجراء  قبل البدء بيتخذ الإ : وهو الميعاد الذي الميعاد المرتد -9

 قل  . ن ساعة  على الأيربعأالجلسة بثمان و
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ذا  كان إول  للتبليغ  لا  يحتسب  ن  اليوم  الأإ( ق.أ.م  :   ف 2/ 22و حسب  المادة  )

خير اليوم الأالشهور ،  و في  حال مصادفة بو أسابيع و بالأأيام و بالأأالميعاد مقدر  بالسنين 

 ول  يوم دوام . جراء  يوم عطلة  ، تمدد المدة لأللإ

خذوا بمبدأ زيادة  المواعيد في  حال  كانت هناك أن  بعض المشرعين ألى إوهنا  نشير 

ضافة مدد معينة حسب  بعد إذلك  بـ  ) ميعاد المسافة (  ، حيث  يتم   وا مسافة كبيرة و اسم

 .  المختصةالمسافة عن المحكمة 

(  ،   على  تكليف المدين   2/  4ن  قانون التنفيذ الفلسطيني ا شار في  مادته  ) ألا إ

ن يكون السند التنفيذي كتسليم ألا إيام  من تاريخ  تبليغه ، أبالوفاء  بالتزاماته  خلال  سبعة  

ول  اليوم الأ  نإ.و بذلك  ف واحدا    شياء التي  يخشى  تلفها و ضياعها  فيكون الميعاد  يوما  الأ

من المدة القانونية ، وهو بذلك  يكون قد  خالف   للتبليغ  حسب  قانون التنفيذ  يكون محسوبا  

 ول من ضمن المدة  . صول المحاكمات المدنية والتجارية ، الذي  لم يحتسب اليوم  الأأقانون 

 بطلان التبليغات .....................................

ن أتمام عملية  التقاضي ،  دون  إ  جراءات خاصة  لضمانإحدد    لسطينين المشرع الفإ

يعرقل  قد   ا  لى نشوء عيبإسيؤدي   جراءاتبأي من هذه الإ خلال ن الإأ، و  أي  خلليشوبها  

وجب القانون  شكليات معينة تسير عليها عملية  التقاضي ، من  بدايتها  أسير العدالة ، و لذلك 

مراعاتها  ،  بما   عدمل في حا ثارا  آ، و لا ترتب   ابهتم الالتزام   ذاإ  ثارا  أرتب  تإلى نهايتها ، 

 .  نيعرف بالبطلا

وقات جراءات  ،  خاصة  بالتبليغات  القضائية  ،  كالأإالقانون  قواعد  و   دقد حد و 

في    ا  المشرع  موادن تحتويها  ورقة  التبليغ ، وقد  حدد أو المواعيد  و البيانات  التي  يجب  

 نصوصه تتحدث عن البطلان و  تبين حالاته وكيفية التعامل معه  . 

 نه لم يعطي مفهوما  ألا  إشاملة ،   ا  ن القانون الفلسطيني  اختص  بالبطلان  موادأو مع 

د  التي  اختصها  القانون  للبطلان  اعلى الاطلاع على المو ا  للبطلان ، و لكن  و بناء  واضحا  

 يمكن استخلاص التعريف التالي  للبطلان : 
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جرائي  في  حالة   ما الجزاء  الذي  يفرضه  المشرع  على العمل  الإ  البطلان  :

 و عدم تحقق الغاية منه أ، كمخالفة النص القانوني  ا  معين ا  يشوبه عيب

من الخصومة  فهو العمل القانوني الذي  يكون  جزءا   جراء :ما تعريف الإأ

 (   920.     )الكافي .  عثمان التكروري . صإجرائية   ثارا  آوتترتب عليه 

 ن يتميز بما يلي : أيجب  ا  جرائيإنه أمن هنا وحتى نستطيع وصف العمل ب

 .  ا  ن يكون العمل  قانونيأ -2

 مباشرة على الخصومة .  ثارا  آن يرتب أ -2

 من الخصومة .  يكون جزء  ن أ -6

( ق.أ.م قد  رتبت بطلان التبليغ في  حال  عدم الالتزام بالمواعيد و  22ن المادة ) أونجد 

غفل  توضيح  ماهية المواعيد في   هذه أن المشرع  أجراءات  الخاصة به ، و نلاحظ  هنا الإ

 المادة  . 

 فهناك نوعين من المواعيد التي تخص  التبليغات وهي  :  

بطرق  انجاز التبليغات   التي  يكون هدفها تعتبر مواعيد تنظيمية ، و  التي المواعيد   -2

منظمة وسلسة ودقيقة ،  بحيث  تؤدي العمل بسهولة وسرعة ، كمواعيد تسليم  قلم التبليغات 

مور التبليغ حسب أخر المحكمة عن تسليم  التبليغات لمأرجاعها ،  فهل  تإللتبليغات ومواعيد 

 بطالها  ؟  لإ يعتبر سببا    د المقررة قانونا  المد

م لا، فهي  مجرد  أن تمت حسب ما هو مقرر إقانونية   ثارا  آولكن هذه المواعيد  لا ترتب  

 ن المشرع لا يقصد هذه المواعيد بالبطلان  إعلى ذلك  ف و بناء   مواعيد لتنظيم العمل فقط ، 
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وقات التبليغات أجراء  التبليغات  خلالها  ،  كتحديد  مواعيد التي حددها  المشرع  لإ -2

جراء  إن  حدث  وتم  إيام العطل ،  وألى السابعة مساء ، وعدم التبليغ إمن السابعة صباحا 

 .  لذلك فقد  وقع باطلا    تبليغ خلافا  

مور التبليغ أ،  هو ما  يقوم  به  م  جراءات  التبليغإو لعل المشرع  يقصد هنا  ب  

رض  و الغ ص  بذاته ،  و بذل  الجهد  لهذاناء  عمله الميداني ،  كالتزامه  تبليغ  الشخثأ

المسموح  تبليغهم  حسب القانون  شخاصالأ القريب الذي  يتم  تبليغه هو من نأمن  تحققه

 ) الكافي (             .

جراء ليكون  الإالقانون ،   وجبها أالتبليغ ، التي    قد  ذكر المشرع  التزام  شروط و

بيانات لورقة التبليغ ، ومنها   وجبه القانون منأثاره ، ولعله قصد هنا بالشروط  ما لآ مرتبا  

 ذا  كانت  نسختيه  مختلفتان . إمور التبليغ  و كتابة  التاريخ  ، و يبطل التبليغ  أتوقيع م

نما يؤثر إالحكم و فان البطلان لا يؤثر على   ا  ذا  كان هناك  بطلان  تبليغ  حكمإما أ

 ) الكافي (   استئناف الحكم  . بهآ  أعلى المدة التي  يبد

و شابه  عيب لم أنص القانون صراحة على  بطلانه ،   إذا  جراء  باطلا  و يكون  الإ

 (  . 2/ 26جراء   ،    م ) تتحقق بسببه الغاية من الإ

 جراء  . الغاية  من  الإذا  ثبت  تحقق  إو لا يحكم  بالبطلان  رغم النص  عليه  

 ( 26/2م )    

ن المشرع وضح  نوعين من البطلان : البطلان المنصوص  أحسب هذه المواد  نجد 

 ذا  شابه  عيب ( إعليه والبطلان غير المنصوص عليه  ) 

 ) وكما أفاد فائق أبو حبله في  دراسة مقارنة (

 البطلان في  حالة النص  عليه  صراحة :  -2

و النفي أجراء ، كورود النهي جواز الإ بورود عبارات معينة تدل على عدم ويكون ذلك

 نواعأ  نه منأعلى  )  لا  يجب  ( ) لا يمكن  (  ومثال ذلك  استخدام عبارة  ) لا  يجوز (

و مواعيد التبليغات ، فرتب  جراءات و شروط إ يخص  ما قانونا   عليه المنصوصالبطلان 

 عدم مراعاتها .    القانون البطلان  في  حالة
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 وقد  يرد البطلان في نفس المادة وقد يرد في  مادة لاحقة . 

 البطلان غير المنصوص عليه  :   -2

ن يقدم ما أي شخص نه يمكن لأأو معياره هو عيب لم تتحقق الغاية بسببه ، وهذا يعني 

نه للحكم  أجراء ، حتى  يحكم القاضي بالبطلان . يتبين لنا يثبت عدم تحقق  الغاية من الإ

 بالبطلان هناك شرطان  

 شروط  الحكم بالبطلان غير المنصوص عليه  : 

 جراء .في الإ ا  وجود غيب -2

 جراء بسبب هذا العيب .عدم تحقق الغاية من الإ -2

غاية من و لكن  مع  تحقق ال  ا  وجود  عيب نه في  حالأ،  كد بعض الفقهاءأمن هنا 

نه تضرر بسبب هذا أحد ما بما  يفيد أما لم يتقدم  جراء  يكون صحيحا  جراء ، فان الإالإ

ثاره المترتبة آجراء من مختلف جوانبه ، ودراسة  الإ ذلك بعد  لن يحصأالعيب ، ولا بد 

 عليه .

لا إجراء  تبليغ شخصي ) بالذات  ( ، إموري التبليغ  بأحد مأعلى سبيل المثال  :   قام 

ي  أجراء التبليغ (  ،  في  هذه الحال  و حسب رإ نه غفل  عليه   كتابة  التاريخ  ) تاريخ أ

ذا  نظرنا  للتبليغ على اعتبار إف , ، ينظر للتبليغ  من عدة جوانب  و محاور  غلب الفقهاء أ

،  مثل  ذلك   لا  بليغ باطتفهذا يجعل المعين   د   ن يكون بداية لميعاأ،  ك ا  معين ا  ضر  غ  نه  يؤدي أ

ذا كان التاريخ لا يؤدي إما , أللاستئناف  محدد   حكام التي  يكون لها موعد  ت الأ تبليغ خلاصا

 كتبليغ موعد  جلسة فهذا  لا يبطل التبليغ  ا  معين ا  غرض

لغاية من ا بهآجراء ؟  هل  قصد و لكن المشرع  هنا لم  يحدد ما المقصود بالغاية من الإ

شخاص  في  ،  كتبليغ  احد الأ  م الاثنين  معا  أ) المضمون (  م  الغاية  من الوظيفة أالشكل  

ما أالغاية العملية  من التبليغ  تكون  قد تحققت، بهذه الحالة و بعد السابعة  مساء  أيوم عطلة 

   شروط مواعيد  و  من  حدده القانون بما   هي لم  تلتزم تتحقق و  الشكلية فهي لم  الغاية
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 شروط التمسك بالبطلان  : 

 (  29فيما  عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان  بالنظام العام  : م )

لا من شرع  البطلان  لمصلحته ، ولا يجوز التمسك إن  يتمسك  بالبطلان ألا يجوز   -2

 بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه  .

 من شرع لمصلحته .  و ضمنا  أذا  نزل عنه صراحة إيزول البطلان    -2

و   بطلانمور ،  منها   بينت من الذي يحق له  التمسك  بالألقد بينت  هذه  المادة عدة  

ن أمن نص  هذه المادة نستنتج  يزول البطلان ، و من لا يحق له التمسك  بالبطلان ، و متى 

 العام ، و  بالنظام  المتعلق  البطلان ماالبطلان ، وه  من  قر بوجود  نوعينأالقانون 

 بالمصلحة الخاصة  ) الشخصية ( . البطلان المتعلق

همية قصوى في  بيان من له أولى من هذه المادة ، فقد حددت  مبدأ ذا  ما الفقرة الأأ

ن المعيار في  ذلك هو وجود ) مصلحة ( أ، و حددت  فيهالحق بالتمسك  بالبطلان و صلته 

 ن يتمسك بالبطلان  . أساسية لمن يريد ن المصلحة هي الركيزة الأأحيث اعتبر 

 نه :  أ نصت (  والتي  6المادة )  ذا  راجعنا  نصوص القانون  الفلسطيني و تحديدا  إو 

 حبه مصلحة قائمة يقرها القانون ( او طعن لا يكون لصأو دفع أو طلب ى أدعو يقبل) لا 

ن تتميز بعدة  أن ، يجب للتمسك بالبطلا  ن المصلحة حتى تكون معيارا  أذلك  منو يفهم 

 ميزات . 

 صفات المصلحة التي  يقرها القانون  : 

 ن  تكون مصلحة قائمة .أ -2

 ن  تكون مصلحة قانونية .أ -2

 ن تكون مصلحة شخصية .أ -6

ركان المطالبة أليه  ،  هي  ركن من إن المصلحة  من ضمن  ما ترمي أو يمكننا القول 

 بالحقوق ، وتكون  المصلحة بقدر ما يجنيه  صاحبها من فوائد . 
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ن هذه  المادة قد استبعدت كل ما يخص  النظام العام من نصوصها ، وهي  بذلك تقر إو 

 من البطلان ، و لكل  نوع  منها حالات ،  وطرق يمكن التمسك بالبطلان من   ا  نواعأبوجود 

يخص   ونوع ,العام  نوع  يخص النظام  ؛ نوعان  ن البطلانأ  ذلك  من  و يفهم  ،  خلالها

 هذه المادة .  فيهالمصلحة الشخصية  الذي اختصت 

لا لمن  شرع البطلان  لمصلحته ،  ولا يحق التمسك إحيث  لا  يحق التمسك  بالبطلان 

تعبئة البيانات و   جراء التبليغ  منإبالبطلان ممن تسبب فيه .  و مثاله وجود أي خلل  في  

 مور .أطرق التبليغ ،  وتوقيع الم

 

نه  حتى ألا لمن  شرع لمصلحته ، و هنا يجب التنويه إنه لا يجوز التمسك  بالبطلان إو

ن تقضي بالبطلان من تلقاء  نفسها ، وكذلك النيابة العامة لا يجوز لها أالمحكمة لا يمكنها 

 يزول عند  تنازل  صاحب المصلحة .ن  هذا البطلان أ ،  علما  فيهن  تتمسك أ

و أ  شفويا   فيهذا نزل عنه  صراحة :  تعني :   ) التلفظ  إنه  يزول  البطلان  أو معنى 

جراء يلغي من خلاله البطلان (  إن يقوم الشخص بعمل أ:  ) كو ضمنا  أ(   بة  كتا فيهقرار الإ

 و عرض التسويات . أو مثال ذلك حضور موعد الجلسة 

ما ما  يخص  البطلان المتعلق  بالنظام  العام ، فقد استثنته هذه  المادة  من  نصوصها    أ

 0نه يطبق عليه عكس ما يطبق على البطلان المتعلق بالمصلحة الشخصية أوهذا يعني 

 وعلى ذلك  :  

ن أطراف الخصومة  ودون  أي  شخص  كان من يجوز التمسك  بالبطلان العام  لأ -2

 ة .تكون له مصلح

 يجوز التمسك بالبطلان حتى من الشخص الذي تسبب فيه  . -2

 ن تقضي بالبطلان  من تلقاء نفسها   .أيجوز للمحكمة  -6

 .  فيهن تتمسك أويجوز للنيابة العامة  -9

 المواعيد الحتمية  مثل مواعيد الطعون لفةعلى البطلان المتعلق بالنظام العام ، مخا ومثالا  

 ) كالاستئناف و النقض و علانية الجلسات  ( 
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 جراء الباطل  )  تصحيح البطلان  (..............تصحيح الإ

جراء جاز تصحيح الإأن  المشرع  الفلسطيني  قد أ(   يجد   29المتمعن  في  المادة  )

ذا  كان إا  نها  لم  تبين  كيفية   التصحيح  مألا  إالباطل ، و لو بعد التمسك  بالبطلان ،   

 م  يكتفي  بتصحيح  الخطأ  الوارد فيه . أ،  للإجراء  كاملا    ا  تصحيح

 في  كتابه  الكافي (    التكروري ن  : ) أ. د  .  عثمانألا إ  

 جراء الباطل  : حدد شرطين لتصحيح الإ 

،  سواء  كان  العيب  ضافة  ما  كان  ناقصا  إن يضاف  للعمل ما ينقصه ، بأ -2

وصي ناقص  أو التمثيل القانوني  ، و على  ذلك  حضور ولي أوهلية كعيب الأ  موضوعيا  

ذا تم بطلان لائحة دعوى لعلة عدم  توقيع إجراءات  التقاضي ، و كذلك  إهلية  يصحح  الأ

 ن توقيع المحامي في  جلسة المحكمة عليها يلغي البطلان .إالمحامي عليها ، ف

 ،  لمنصوص عليها قانونا  ن يكون التصحيح  في  المواعيد اأ -2

ذا لم تكن إمثال ذلك بطلان التبليغ فانه يصحح  بتجديده ، خلال المدة المقررة ، و 

 للتصحيح .  هناك  مدة  مقررة فان المحكمة تحدد موعدا  

ما إزالة العيب الموجود  فيه ،  وذلك  إجراء  يعني  : من هنا  فان  تصحيح  الإ

   . ضافة ما كان ناقصا  إو أب منه و تعديل الشق المعيأبتجديده 

) لا  يحكم  :  نهأعلى    نصت(  و التي   2/ 26و من هنا  يمكن  اعتبار  المادة  ) 

نواع أ  جراء (  منالإ من   الغاية تحقق   ثبت   ذاإالنص  عليه صراحة    رغم  بالبطلان

التبليغ  فان  الجلسة رغم  بطلان  ورقة   و مثال  ذلك  حضور الخصم  لموعد التصحيح ، 

 بطلان التبليغ  .  رقراإالمادة تعفي المحكمة من  هذه

 على   نصتمن طرق  التصحيح  فهي يضا   أ(   29/2كما يمكن اعتبار المادة  ) 

 من شرع لمصلحته ( و ضمنا  أذا نزل عنه صراحة إ)يزول البطلان 

 ( 961الكافي ص)                           
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للنزول  ا  ما النزول عن البطلان  يعني  تصحيحه مع  بقاء العيب فيه ، ولكن هناك شروطأ

 عن البطلان 

 شروط النزول عن البطلان  : 

 ن يكون المتنازل صاحب حق فنزول الغير لا يجدي  .أ  -2

 له بل متخل  عنه  . جراء التنازل  ولا  يكون ناقلا  هلية المتنازل لإأ -2

 و ضمنية ( .أرادة  للنزول  ) صريحة إوجود  -6

 

نوع  فيه   صن  ما ذكره المشرع من  جواز التصحيح ، لم يخصأن  نشير هنا أبقي 

 نواع البطلان  . ألكافة معين من البطلان ،  لكنه ترك الفضاء  متروكا  

جرائي  معينة ، تغير من العمل الإ ثارا  آن النزول عن البطلان  يرتب ألى إيضا نشير أو 

ومن هنا فانه لا   ،نه صحيحا  أجراء المعيب كوفي حالة التنازل عن البطلان ، يتم  اعتبار الإ

من ي  درجة   أكانت ، ولا  بطريقة    بأيجراء بعد النزول عنه  ويتم قبول أي  دفع بطلان الإ

 درجات التقاضي .

 ثار المترتبة على البطلان  .......الآ

نه لم يكن ، مع عدم ترتيب أ، و اعتبار  ه ؤإلغاجراء هي  لان الإن  القاعدة العامة لبطإ

 جراءات تكون سابقة له . إجراء الباطل ، وجراءات لاحقة للإإله ، ولكن يبقى هناك   ا  أي أثار

جراء باعتبار الإ جراء أخر فيعتبر صحيحا   إوتوفرت فيه عناصر جراء باطلا   ذا كان الإإ) 

 ( 29/2الذي توفرت عناصره (        م)

 جرائيا  إ ، و كان فيه من العناصر ما يحقق عملا   جراء  باطلا  ذا كان  الإإنه أهذا  يعني 

جراء الذي توافرت عناصره فيه ، بما  يعرف  لى ذلك  الإإجراء  الباطل خر ، تحول هذا الإآ

 بنظرية التحول .
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 جرائي : شروط تحول العمل الإ    

 . ول باطلا  جرائي الأن يكون العمل الإأ -2

ركانه أن  تكون  بعض  أجراء  بشكل  كامل ، بمعنى انه  يجب عدم  بطلان الإ -2

 خر . جراء الآعليها الإى بن، حتى ي   ةصحيح

 خر .جرائي الآسيس العمل الإأركان المتبقية قادرة على تن تكون الأأ -6

 بالمصلحة الشخصية . ن متعلقا  ن يتمسك الخصم بالتحول في  حالة كاأ -9

 ) فائق أبو حبله، مصدر  سابق (

جراء غير ما لم يكن الإ في شق منه  فيعتبر هذا الشق وحده باطلا   جراء باطلا  ذا كان الإإ) 

 (  2/ 29قابل للتجزئة (                          م ) 

جرائي ،  و هذا يعطي  فرصة العمل  الإ أن  يتجزأنه يمكن أيقر المشرع  هنا  ب    

جراء قابل ن يكون الإأزالة الجزء الباطل وهذا في حال إجزائه الصحيحة ، وأللاستفادة من 

 ن  : أعلى ذلك يمكن القول  ا  يعرف  بنظرية الانتقاص  ، وبناء للتجزئة ، بما 

 

 جرائي يحتمل  نوعين :العمل الإ     

منه لا  يؤثر  ا  ن عيب جزءإجزاء ، و هنا فأمن عدة  ا  ن  يكون مركبأول :  النوع الأ

جزاء  و قد يكون في ن  يكون البطلان في الأأخرى و في  هذه الحالة يمكن جزاء  الأعلى الأ

 جزاء ثار المترتبة على الأالآ

ن ترفع دعوى على أمتعددة ، مثل  ا  ثارآله  ا  جراء  بسيطن يكون الإأالنوع الثاني : و هو 

حدها أفي  في مواضيع عدة يكون باطلا   ا  صدار حكمإ.  و كذلك  ا  بينهم  قاصر  شخاصأعدة  

 خر . ولا  يسبب الآ ا  في  طلبين يسبب واحد ا  صدار حكمإ.ك
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 شروط الاستفادة من البطلان الجزئي  : 

 للتجزئة ) مركب (  جرائي قابلا  ن يكون العمل الإأ -2

 .  باطلا   ا  وجزء ا  منه صحيح ا  ن يكون  جزءأ -2

 جراء الباطل  فلا تبطل ( و اللاحقة غير معتمدة على الإأجراءات السابقة ذا كانت الإإ) 

 

جراءات الإ لى إنما  تتعداه  إلا تتوقف عليه  فقط ،  و   جراءالإ آثارن أتؤكد هذه  المادة 

 ما دامت مبنية عليه  . من  ، جراء وقد تكون لاحقة له للإ  سابقة  خرى ، و التي  قد تكونالأ

قد يكون  و ،  جراء  نفسه عيب ذاتي ضمن الإعن  ا  ناتج  يكون البطلانأن   يمكن هنا  فانه 

 و لاحق (  . أمن  مؤثر خارجي يؤثر عليه ) سابق 

 

ي أثر بألا يت خر وآ يؤثر على أي عمل  بذاته ، لا   مستقلا    جرائيالإ  قد يكون العمل و 

 تبعا   يبطل  فانه  باطل   و لاحق  أ سابق   بعمل    مرتبطا    جرائيكان العمل الإ ذا إ خر ، وآعمل 

 في  ذاته .   لذلك الارتباط حتى لو كان صحيحا  

 

تبطل الحكم نفسه ، ولكن بطلان لائحة  لا تبليغ الحكم   جراءاتإبطلان   ذلك  فان  من و

 جراءات التي  لحقتها ، بما في  ذلك التبليغات والحكم الصادر . الدعوى يبطل جميع الإ

 (بطال محكمة النقض  حكم محكمة الاستئناف إويسير  على ذلك  )

 ) الكافي (

ن تكون بينهما أجرائي سابق ، يجب إجرائي مؤثرا على عمل لكن حتى يكون العمل الإ و

خر ، وانه يلغي ن يستمر دون الآأحدهما غير قابل للتجزئة ، بحيث لا يمكن لأ ارتباط   علاقة

 ،  باطلا    في  دعوى ذا صدر حكم  إالمثال :  العمل السابق ، على سبيل  فائدة  جرائيالعمل الإ
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يصال إمن   تتمكن نها لم لأ ؛صحيحة   ن كانتإجراءات السابقة ، حتى ونه يبطل جميع الإإف

 الدعوى لنهايتها  الطبيعية . 

لهذا  تابعا    يكون  نأيجب   اللاحقة ، فانه  عمالجرائي على الأالعمل الإ ثيرأت ما  حالة أ

 نما إ بهآ  يلحق  بما  جرائية الإ عمال الأ  تربط  التي  العلاقة نما إ و ،  لا يبطل  لاإ العمل و

 

 لما   متمما    يعتبر  تي لاحقا  أي  ما  نأ و بعضا    بعضها  مساندة ، يساند تماسك و  هي علاقة

باطلة    اللاحقة  جراءاتاعتبار الإ لقرار مع   ا  نقض  يكون هناك  نأ  ذلك  مثال  قبلا    حصل

 داء مهمته  . أ ذا لم يكن حلف اليمين قبلإبطال تقرير الخبير إيضا أو

 

ثر أأي   ينتج  لا  جرائيالإ  العمل  فان  بالبطلان ا حكم  ذإفانه    للموضوع  استكمالا   و

جرائي فهذا يعني الإ لعمالببطلان  ذا قضي إ كان لم يكن ، وعلى ذلك   اعتباره يتم  قانوني و

يكون  ما   ذلك  في حال المترتبة عليه و النتائج  مع  زوال  ،يكن  لم  كان اعتباره  ه وءلغاإ

   .   جرائي في  ذاتهالعمل الإ

 

لكنه  و  ، جراءات من الإ غيره   عن  يتم  منعزلا    نأ  جرائيالإ  للعمل  نه لا يمكنأ لا إ

ن منظومة قضائية تشكل  هيكلية القضاء  و  ك  التي  ت   خرى   وأجرائية  إعمال  أيتم بتسلسل مع  

 خرى . عمال الأجرائي على  الأثير العمل الإأمما  يؤكد ت
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